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نَ مِ كَ يبَ صِ نَ سَ نْ ت ـَلاَ وَ ةِ رَ خِ الآَ ارَ الـــدَّ االلهُ اكَ تَ ا أَ يـــــمَ فِ غِ ابتْ وَ '''

ي فِ ادَ سَ الفَ غِ ـــــبْ ت ـَلاَ وَ كَ يْ لَ إِ االلهُ ـــنَ سَ حْ ــــا أَ مَ كَ نْ ـــــسِ حْ أَ ا وَ يَ ن ـْالدُ 

}77الآية  سورة القصاص{"ينَ دِ ــــــسِ فْ مُ ال ـــــبُ حِ يُ لاَ االلهَ نَّ إِ ضِ رْ الأَ   



"الرحمن الرحيمبـــسم االله"

من حملتني وهنا على وهن أميإلى 

.أبي الـعزيزمنـجد أفـكـاري ىوإل

.أهدى لكمـا ثمرة دراستـي الجامـعيـة

أخواتي الذين دعموني في ولإخـوتي و

.وأتمنى لهم دوام التـقوىطريقي لطلب العـلم

ولكل من سـاعدني في نشأتي و تعليمـي من

.تـذة و مـعلـمـيناأسـ

.أهـدي هــذا العمـل المـتـواضع

.



الحمد الله الذي صحح مفاهيم العباد و أرشدهم 

الصلاة و السلامإلى طاعة أمره بفرائضه و 

من لم يشكر الناس"على خير العباد القائل

"لم يشكر الله

ل الشكر والتقدير أتقدم بجزيفإنني و بعد 

قاضي سعيد:لأستاذي الفاضل

هذا العمل و على نجازإعلى 

.المذكرةهتوجيهه لي طوال فترة إعداد هذ

 الذين تحملوا عبئ جنة  لالسادة أعضاء ال و إلى

.هذه المذكرةمناقشة 





المختصرات بأهمائمةق

.قانون الأسرة الجزائريج.أ.ق    

.قانون المدني الجزائريج.م.ق    

.دون طبعة ط.د    

.دون سنة النشرن.س.د    

.أصل المسألةم.أ    

.صفحة               ص     

من الصفحة إلى الصفحةص          ص     
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:مقدمة

القیم بالرغبة في الاستئثارو  الأنانیةفطر على  ،، منذ أن وجد فوق الأرضالإنسان نإ

أمنیة الإنسان و لمالایده و یقدر علیها ماله، ذلك لأن  اتصل إلیهعینه و اهاتر التي

)1(."امً ا جَ بً حُ الَ المَ ونَ بُ حِ تُ وَ "و جل لقوله عزّ .لا یشبع منه أحدالشيء الذي هوطموحه، و 

هذا مصیره و  ــ إذا ماتو ، هبالقیم المادیة التي جمعها طوال حیاتیتمتعویظل الإنسان

ى لإنتقل ی، "بالتركة"لغة القانون و الشرع و الذي یسمي في،فإن كل ما جمعه ــ المحتوم

.من بعدهغیره

 الهمأهمیة بالغة لكونها تمثل امتدادا لشخصیة المورث في "لتركةا"موضوع یكتسي

 ظلتلذا . تحقیق أهدافه في الحیاةالذي یشكل عصب الحیاة و الذي بدونه لا یمكن للإنسان 

:من حیثأحكامهافصلواالذین القدامى و المعاصرین موضع اهتمام الفقهاء "التركة"

.وكذلك فعل قانون الأسرة الجزائري.المتعلقة بهامفهومها و مكوناتها و الحقوق

أهمیة الموضوع: أولا

:الآتیةتكمن باختصار أهمیة الموضوع في العناصر 

"التركة"بتحدید و  .فلا میراث دون عنصر التركةبعلم المیراث،"التركة"موضوعارتباط

.یسهل على المختص قسمتها و توزیعها على مستحقهاو حصرها

تمس المجتمع بكل فئاته، و في كل العلوم التي منحاجة الماسة لمعرفة هذا النوعال

.مكانزمان و 

ـ شأنه شأن المیراث ـ یتجاذبه الشرع و القانون الأمر الذي یتطلب "التركة"إن موضوع 

.معرفة مدي توافقهما، أو اختلافهما، في تنظیم أحكامه

.20:ــ سورة الفجر1
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أسباب اختیار الموضوع:ثانیا

اختیاري لهذا الموضوع سبقت الإشارة إلیها، تتضح أسبابالأهمیة التي من انطلاقا

:في النقاط التالیة

و یكون في متناول الطالب في الموضوعإثراء المكتبة ببحث جدیدالرغبة في ــ1

.الجامعي

و تیسیر الرجوع إلیه لكافة واحد مؤلفجمع الجانب النظري للتركة في الإسهام في ــ2

.المجتمعفئات 

و قسمتها و التي ترفع باستمرار أمام الجهات "التركة"ـ إن كثرة الخلافات بشأن 5

الحاجة إلى مزید من البحوث و من ثمّ "التركة"القضائیة المختلفة لدلیل على أهمیة موضوع 

.نیةو الدراسات في مختلف جوانبه الفقهیة و القانو 

الكتابات السابقة في هذا الموضوع:ثالثا

.قدیما و حدیثاتناولوا موضوع التركةإن الفقهاء المسلمون 

فلا یخلوا كتاب من .أما القدامى منهم، خاصة فقهاء المذاهب الأربعة و غیر الأربعة

.كتاباتهم من فصل خاص بالتركة، و المیراث و الوصیة

ین العینبدران أبو"لأستاذ الدكتور او كذلك فصل الفقهاء المعاصرون، أمثال 

)المواریث و الهبة و الوصیة("بدران

.و غیرهم، كثیر)...أحكام التركات و المواریث("الشیخ محمد أبو زهرة"و 

:منها"التركة"موضوع بأما الدراسات بشأن قانون الأسرة الجزائري، 

)أحكام المیراث بین الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري("سعید بویزري"ـ
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أحكام المواریث في التشریع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري ("بلحاجالعربي "ـ 

.)الجدید

.)التركات و المواریث("محمد محمدة"ـ 

مواطن الاتفاق و الاختلاف بین قانون الأسرة و في بیان فیما یبدوا غیر كافیةإلا أنها

.الفقه الإسلامي في بعض المسائل الدقیقة

الإشكالیة :رابعا

مما سبق ذكره، من العناصر الثلاثة السابقة، توصلت إلى صیاغة إشكالیة لموضوع 

:مذكرتي و هي

في تنظیم أحكام أحكام الفقه الإسلاميمع لجزائريقانون الأسرة اأحكام فقاو تما مدي

؟التركات

ــ ما هو مفهوم التركة في الفقه الإسلامي و في قانون الأسرة الجزائري؟

مكونات التركة في الفقه الإسلامي و في قانون الأسرة الجزائري؟ــ ما هي

لإسلامي و قانون الأسرة الجزائري؟ــ ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه ا

منهج الدراسة:خامسا

باعتباره المنهج الأصلح ،المنهج الوصفي التحلیليفي هذا البحث على تدعتملقد ا

قانون الأسرة الفقه الإسلامي و لمثل هذا الموضوع و كذا المنهج المقارن البسیط بین

.الجزائري
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  ثخطة البح

و قد عالجت إشكالیة الموضوع من خلال خطة قسمتها على وجه العموم إلى مقدمة لو 

.خاتمةثمفصلین، و كل فصل إلى مبحثین 

:مقدمة

مفهوم التركة و مكوناتها :الأول الفصل 

:قسمته إلى مبحثین

مفهوم التركة :المبحث الأول

تعریف التركة في اللغة و الاصطلاح فیه تفي المطلب الأول تناول

تعریف التركة في قانون الأسرة الجزائري فیه تتناولفي المطلب الثاني 

مكونات التركة:المبحث الثاني

.مكونات التركة في الفقه الإسلاميلبیان في المطلب الأولتعرضت

.مكونات التركة في قانون الأسرة الجزائري تتناولو في المطلب الثاني 

الحقوق المتعلقة بالتركة :الفصل الثاني

:مبحثین ىأیضا إله تقسم

تجهیز المیت و سداد دیونه :المبحث الأول

و في قانون الأسرة تجهیز المیت في الفقه الإسلاميفي المطلب الأول  تتناول

الجزائري
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في المطلب الثاني سداد دیون المیت في الفقه الإسلامي و في قانون الأسرة  تتناول

الجزائري

.الوصیة و المیراث:المبحث الثاني

تنفیذ الوصیة كحق في المیراث في الفقه الإسلامي و في قانون طلب الأولالم في تتناول

الأسرة الجزائري

و قانون الآسرة الجزائريالإسلامي في المطلب الثاني المیراث في كل من الفقه  تتناول

خاتمة

النتائج التي توصلت إلیها من خلال جملة منإلى خلصت في خاتمة المذكرة  و 

.الاقتراحاتجملة من و  البحث

قانون  في  قائمة مراجع في كل من الفقه الإسلامي و ىواعتمدت في هذه المذكرة عل

.ارات المحكمة العلیاالأسرة الجزائري و مجموعة من قر 
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ل الأولـصـــالف

الـتـركة و مـكونـاتـهـــا

تؤمن انتقال  إذ هي.شكل عصب الحیاةتمشتملاتهان لأذلك بالغة، یةأهملتركة ل      

التركة هي و بما أن)1(.یخلفه فیهاإلى من،تمجموع الذمة المالیة للشخص بسبب المو 

، ومجموع الأملاك التي تثبت في المیراث فلولاها لما وجد توریث و لا میراثالركن الأهم  

.و التي تنتقل إلى الورثةعناصر التركة، فيثناء حیاته تدخل للشخص أ

و لمعالجة موضوع التركة و مكوناتها قسمت هذا الفصل إلى مبحثین

.في الفقه الإسلامي و قانون الأسرةالتركةمفهوم فیهتناولتو :المبحث الأول

ي الفقه الإسلامي و قانون الأسرةمكونات التركة ففیهتناولت و  :المبحث الثاني

ث الأولـــــحــــــالمب

  ةـــــركــــوم التـــهــــمف

الدیون،و الوصیة تجهیز المیت،، المیراثكة هي المال الذي تتعلق به أحكامالتر 

تبین كیفیة قسمة فیها أنصبة الورثة، فلولا هذا المال لما كان للمیراث أحكامتتحدد و 

:سنتناول هذا الموضوع من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین)2(.التركة

.تعریف التركة في اللغة و الاصطلاح:المطلب الأول

ـ شبورو نوریة، المیراث و التصرفات النافذة بعد الوفاة في إطار القانون الدولي الخاص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 1

     .24ص  2010ـ تلمسان ـ ، جامعة أبو بكر بلقایدكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص القانون الدولي الخاص

ــ الجامعیة ریع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري الجدید، دیوان المطبوعاتالعربي بلحاج، أحكام المواریث في التشــ 2

.49، ص 2008الجزائر ــ الطبعة الثانیة، 
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.الأسرة الجزائريتعریف التركة في قانون:المطلب الثاني

المطلب الأول

الاصطلاحتعریف التركة في اللغة و 

إلى من خلال تقسیم هذا المطلب الاصطلاحالتركة في اللغة و تعریفیمكن تحدید 

:فرعین

.تعریف التركة في اللغة:الفرع الأول

.تعریف بالتركة في الاصطلاح:الفرع الثاني

الفرع الأول

  ةــغــــلال في التركةتعریف 

، فیقال ترككة المیت بفتح التاء و كسر الراءمأخوذ من ترك الشيء یقال تر اسم :التركة

)تركة المیت(هي الشيء المتروك، و منه.الشيء إذا خلیته و جمع تركة تركات

ما یتركه من التراث :تركة الرجل المیت،خلیته:الشيء تركاتركتُ ،ترك:التركة من فعلو 

)1(.المتروك

تطلق على الشيء المتروك ،أو بكسر التاء و سكون الراء،التاء و كسر الراءبفتح : كةر التو 

.و هي ترادف التراث

خامسة  ـ بیروت ــ ط محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح تحقیق الشیخ، المكتبة العصریة، ــ 1

  .46ص  1986
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میراث:و تركة الرجل

أي  ،خلفه و تركته یفعل الأمر :أي. و ترك المیت مالا،إذا خلیته،تركت الشيء:و نقول

.جعلته یفعله

)1(.أي المتروك،فالتركة مصدر بمعنى اسم المفعول

الثاني الفرع

الاصطلاح في التركةتعریف

:، أهمهاأراءإلى عدة  ،الفقهاء في تحدید مفهوم التركةاختلف 

كل :عموما هي"التركة"أنّ  إلى :و الحنابلةلمالكیة و الشافعیة ذهب ا: الرأي الأول

ما یتركه الشخص بعد موته من أموال و حقوق مالیة، بقطع النظر عن المستحق لها، وارثا 

:و تفصیل ذلك كالأتي.كان أو غیر وارث

)2(."حق یقبل التجزئة یثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك":أنهاالتركةالمالكیةعرف 

ه من أموال أو خلفه بعد مماتلكل ما كان للإنسان حال حیاته و ":أنهاالشافعیةعرفها و 

)3(."ه بسبب كان منه في حیاتهحقوق أو اختصاص، و كذا ما دخل بعد موته في ملك

)1(."الحق المخلف عن المیت، و یقال لها أیضا التراث":بأنهاالحنابلةعرفها و 

  . 290ص  1، الجزء 2008أولى ط لم الكتب ــ القاهرة ــ امختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة، دار عأحمد  ــ 1

  .  78ص  1981أولى ط ــ جمعة محمّد محمد برّاج، أحكام المیراث في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر ــ عمان ــ 2

أولي  ط الأموال و الأراضي، دار العلمیة الدولیة و دار الثقافة ــ عمان ــــ محمد سمارة، أحكام التركات و المواریث في 3

   .40ص  2002
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أي یتم تقویمها إما أن تكون مالیةالمالكیة و الشافعیة و الحنابلة فالحقوق حسب رأي 

طلاق الولایة و ال قشخصیة لا یمكن أن تتعدى صاحبها بحال كح أي أو غیر مالیةبالمال

.كة و بالتالي لا یجري فیها توارثو التي لا تدخل في التر و الحضانة

ن التركة هي ما إ":إلى القول،الظاهریةلحنفیة و قریب منهم ذهب ا :الرأي الثاني

ها الدیة الواجبة بالقتل الخطأ و یدخل فی"ایتركه المیت خالیا عن تعلق حق الغیر بعینه

)2(.بالصلح عن العمد أو بانقلاب القصاص مالا بعفو الأولیاءو 

ما ذهب إلیه جمهور ترجیحیمكن من خلال عرض أراء الفقه في تعریف التركة ف

بحیث استدلوا .حقوق الغیرمن منها بحقالفقهاء من أن التركة تشمل الأموال و لو تعلقت 

"بنص الحدیث .الترمذيأخرجه ."من ترك مالا فهو لورثته بعد موته:

ذلك  ،ن یختلفان في مفهوم التركةایالرأإن : خلاصة الآراء الفقهیة في تعریف التركة

:هماأمرینفي  اختلفاا،لأنهم

:تحدید مفهوم الأموالــ 1

مراعاةو ذلك مع حقا مالیاحدد مكونات التركة سواء كان الموروث مالا أو یفالرأي الأول 

مالیة لأنها لصیقة بشخص الغیر أما الحنفیة فلا یورثون الحقوق ما استثناه الإمام الشافعي، 

)3(.المورث

ط  .بعبد اللطیف فایز دریان، فقه المواریث في المذاهب الإسلامیة و القوانین العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت ــــ 1

.91ص   2006

ص  7جزء 1855أمین ابن عابدین، شرح تنویر الأبصار لتكملة قرّة عین الأبصار، دار الطباعة ــ مصر ــ ــ محمد2

350.

، المكتبة التوفیقیة ــ الإسكندریةــ "دراسة مقارنة"نصر فرید محمد واصل، فقه المواریث و الوصیة في الشریعة الإسلامیة ــ 3

    .74ص   1995 ط. ب
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:الحقوق الشخصیةتفسیر ــ 2

لا تورث، و لكنهم اختلفوا في تفسیر الحقوق الحقوق الشخصیة الفقهاء على أنجمهور ق اتف

.لذا قرروا أنها لا تورث، الشخصیة، فأدخل الحنفیة خیار الشرط وخیار الرؤیة و حق الشفعة

تخدم صیة و اعتبروها حقوق مالیةلم یدخلوها في معني الحقوق الشخفأما الجمهور 

)1(.المال، أو تتبعه

رأي على الأخر لأن لا ثمرة لهذا الخلاف من الناحیة العلمیة، بحیث ترجیحلا یمكن 

لا یرتب أي تغییر في أحكام المواریث، إذ هو اختلاف لفظي فیما یطلق علیه اسم التركة 

)2(.اصطلاحا

المطلب الثاني 

انقانو تعریف التركة 

عله تقدیم تعاریف للمصطلحات و هذا ما فعلى من المعروف أن المشرع لیس مجبرا 

:فنقسم هذا المطلب على النحو الأتي.المشرع الجزائري بشأن التركة

تعریف التركة في قانون الأسرة الجزائري:الفرع الأول

.التركة في بعض القوانین العربیةتعریف:الفرع الثاني

.51العربي بلحاج ، مرجع سابق  ص ــ  1

مدعم بآخر التعدیلات و بأحدث "ــ العربي بلحاج، الوجیز في التركات و المواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدید2

  .79ص  2015ثانیة . طاجتهادات المحكمة العلیا، دار هومة ــ الجزائرــ 
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الأول الفرع

التركة في قانون الأسرة الجزائريتعریف 

إلى الشریعة ، مما یوجب الرجوع ةلمفهوم التركالجزائريالأسرةلم یتعرض قانون

في  المدني الجزائريالقانونبین و  )1( .ج.أ.من ق222المادة نص بعملا،الإسلامیة

"التي تنص بأنه774المادة  على تعیین الورثة الشخصیةتسري أحكام قانون الأحوال :

و المراد بالأموال ما بینته المادة )2("تحدید أنصبتهم في المیراث و على انتقال أموال التركةو 

سواء كان حقا نقدیةمال هو الحق ذو القیمة القانون المدني بأن الال و یقرر.)3(ج.م.ق 682

فبمفهوم )4(.و الصناعیةعینیا أو شخصیا أو كان من الحقوق المالیة الأدبیة و الفنیة

)5(.المادتین فكل ما هو مال ینتقل للورثة، أما ما هو لیس بمال فلا یعتبر تركة و لا یورث

"بأنه222المادة تنص ــ1 قانون رقم ."كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة:

ل  قهـ المواف1404رمضان 12صادرة في  24 مجریدة  رسمیة رق1984جوان09المؤرخ في 11_84

جریدة ،27/02/2005الموافق ل هـ  1426محرم 18الصادر في 02_05، المعدل و المتمم بالأمر 12/07/1984

هـ  1426ربیع الأول 25مؤرخ في 09_05، الموافق بقانون رقم 27/02/2005المؤرخ في الصادرة في 15رسمیة رقم 

.2005جوان 22الصادرة بتاریخ 43، جریدة رسمیة رقم 2005ماي 04الموافق ل 

.المتضمن القانون المدني26/09/1975المؤرخ في  58-75 رقم أمرــ   2

أو بحكم القانون یصلح أن یكون محلال بطبیعتهكل شيء غیر خارج عن التعام"ج على أنه.م.ق 682ــ تنص المادة 3

ما  هذاو ..." التي تخرج عن التعامل بطبیعتها هي التي لا یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتهاو الأشیاء.للحقوق المالیة

، ص 2عدد  1989، ائیةقضالمجلة ال، 30072،16/02/1983ملف رقم قضت به المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، 

37)   .)81ص  1هامش رقم مرجع سابق العربي بلحاج ، .

عز عبد العزیز، أحكام التركات و قواعد الفرائض و المواریث في التشریع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، دار ــ  4

   .30ص  2009أولي، .طهومة ــ الجزائرــ 

.52ــالعربي بلحاج، مرجع سابق ص  5
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الفرع الثاني

التركة في بعض القوانین العربیةتعریف

:بعض التشریعات العربیة تعریفا للتركة، على النحو الأتيقدمت

التركة مجموع ما یتركه " :نأعلى  امنه321المادةنصت:المغربیةالأسرة مدونة ـ1

)1("المیت من مال أو حقوق مالیة

لم یتعرض إلى ما یورث أو ما لا یعتبر :الأحوال الشخصیة السوريقانون موقف  ـ2

ي بحث نظام تصفیة التركات من الحقوق و الأموال إلا أن القانون المدني ذكر ذلك ف

)2(.)878-836(بمواده

جمهور الفقهاء من أن هذا و قد أخذ بمذهب ":المصريشخصیةالالأحوال ــ قانون 3

من 4/2هي كل ما یخلفه المیت بدون تفصیل و هذا یفهم صراحة من نص المادة التركة

)3(".هذا القانون

لاختلاف راجعلك ذ مفهوم التركة وبشأنلم یتفق الفقهاء نستخلص مما سبق أنه 

بحیث یري الأحناف أن )4(أخرجه البخاري و مسلم"من ترك مالا فلورثته"رواة الحدیث

و الأصل یجوز الاحتجاج به و توریث الحقوق، لذا لا  ،كلمة حق غیر واردة في الحدیث

لمتعلق بتنفیذ ا 3/02/2004هـالموافق ل1424ذو الحجة 12صادر في  22-04- 1رقم ــ مدونة الأسرة المغربیة 1

.بمثابة مدونة الأسرة70-30القانون رقم 

.1975لسنة 34المعدل بالقانون رقم ،1953لسنة 59رقم  ،قانون الأحوال الشخصیة السوريــ2

.1943لسنة 77رقم  المصريقانون المواریث ــ 3

3الجزء 1619حدیث رقمن .س.د، د،طمسلم بن حجاج المصلح، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي ــ بیروت ــ ــ 4

.1238ص 
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إذا قام الدلیل بإلحاقها بالأموال فإنها  إلا .عند هذا المذهب أنهم یورثون الأموال لا الحقوق

ذا و من ه.على توحید تعریف التركةالقوانین العربیة كذلكو لم تتفق)1(.موالتورث تبعا للأ

ا یتركه المیت من أموال و حقوق كل م":المنطلق یمكن تقدیم اقتراح بتعریف التركة بأنها

."العامالانتقال إلى خلفه الخاص أو خلفه  االتي تقبل بطبیعتهو 

انيــث الثــحــالمب

ةــــــــركـــات التــمكون

التركة مالا، بل ما تحتویه من طبیعة مختلفة فلیس كل مكونات تشتمل التركة على 

رث بسلطة مباشرة اكما یتمتع الو .هي تحتوي على الأموال و الحقوق المتعلقة بأحد عناصرها

ها مورثهم ، و التي تملّكتكون منها هذه التركةتالتي ما سینتقل إلیه من هذه المكوناتعلى 

كونات غیر مخالفة للنظام العام ته بطریقة مشروعة و یجب أن تكون هذه المحیاأثناء

:من خلال مطلبین"مكونات التركة"أتناول موضوع )2(.الآداب العامةو 

موقف الفقه الإسلامي من مكونات التركة:المطلب الأول

.مكونات التركة في قانون الأسرة الجزائري:المطلب الثاني

المطلب الأول

من مكونات التركةالفقه الإسلاميموقف

  :فروع یة بشأن مكونات التركة من خلال ثلاثةراء الفقهعرض الآیمكن 

، دار الثقافة ــ عمان ــ "دراسة مقارنة بین الفقه و القانون"الشرح الوافي لأحكام التركات و المواریث ل محمود المشني،ــ منا

.57ص  2011أولى  .ط 1  

  .13ص  ن.س.دط ،. دــ  محمد الشحات الجندي، المیراث في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربي ــ القاهرة ــ 2
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ما یدخل في التركة باتفاق الفقهاء:الفرع الأول

ما لا یدخل في التركة باتفاق الفقهاء :الفرع الثاني

.ما اختلف الفقه في كونه من التركة أم لا:الفرع الثالث

الفرع الأول 

باتفاق الفقهاءما یدخل في التركة

:الآتیةیدخل في التركة باتفاق الفقهاء، العناصر 

عقاراتالـ أولا       

الأرض أي العقار الأصیل ، غیر المبنیةأو بالتخصیص أو العقارات المبنیةكل منملشو ت

الذي أوجده االله تعالى و یشمل جمیع أنواع الأراضي سواء كانت معدة للزراعة أو البناء أو 

صحراء جرداء في الریف أو المدن، كما تشمل سطح الأرض و طبقتها التي هي جزء منها، 

إلا بر من العقارات و إن كانت في جوفها فهي لا تعت،الكنوز و ما في جوف الأرضأما 

طبیعة كالطائرات كذلك العقارات بالنها، و إنما هي مخبأة فیها فقط وأنها لا تعتبر جزء م

)1(.الخ...  السفنو 

منقولاتالـ  ثانیا

،البنك ىودائع لدال ،الأسهم و السندات،الأصول التجاریةكل من تتمثل فيو التي

مثلیة أو معینة بالنوعبغض النظر إن كانت .الخ... حیواناتال، السیارات، لاتالآ ،الأثاث

،تخصص قانون الأعمال، قروي محمد الصالح،  قادري سهام، التنفیذ الجبري على العقار، مذكرة لنیل شهادة الماسترــ 1

   .10ص  2013 ــ 1ــ الجزائربن یوسف بن خدةجامعة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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لا یوجد أو المعینة بالذات وو قیمیةأ. الخ...عدس، أرز،قمحكلها مثیل في السوق التيو 

)1(.من نوع معین آلة أو ذات أوصاف خاصة بهاالسیارة القدیمةك لها مثیل 

تمثل أهم  و بل،تدخل في تكوین التركة،هذه الأموال العقاریة و المنقولة أو غیرها

،المتوفى لهذه الأموال ملكیة تامة أو ناقصةیستوي في ذلك إن كانت ملكیة. اعناصره

،المستأجر:أو كانت في ید نائب عنه نحو،سواء أكانت في حیازة المتوفى حال حیاتهو 

)2(.بل و لو كانت في ید غاصب أو سارق، المودع لدیه أو الوكیل، المستعیر

:كما یدخل في التركة

.أو باشر سببها قبل موتهما یدخل في ملك الإنسان بعد وفاته بسبب كان في حیاته، ــ     

ینصب الشخص شبكة قبل موته و وقع في الشبكة صید بعد مماته، فملكیة الصید  كأن

.عناصر المكونة للتركةال تدخل في

كما لو حفر .حال حیاته هو كذا ما یلحق المورث من تبعات بعد موته بسبب باشر  ــ       

ص الشخص حفرة و وقع فیها إنسان أو حیوان، فالضمان أو الدیة في حال وفات الشخ

)3(.بسبب سقوطه في تلك الحفرة تكون من تركة المورث

التي لم تدخل في التركة بعدالحقوق المالیة -ثالثا

و كل حق یثبت للشخص قِبَلَ ،للمیت في ذمة الغیرالأموال التابعة من كلاّ تشمل و        

و نصیبه من تركة ،التي له في ذمة الغیركالدیون.یعتبر عنصرا من عناصر تركته،غیره

وطنیة للفنون المطبعیة المؤسسة النظریة الحق،و ، المدخل للعلوم القانونیة )زواوي(محمدي فریدة ــ   1

   .131ص  2000، ط .د ــــ الجزائر 

.29ص  الهلال، مرجع سابقمسعود ــ 2 

.93ص بد اللطیف فایز دریان، مرجع سابقــ ع 3 
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لأن طبیعتها المالیة تجعلها ،فكل هذه الحقوق تحسب ضمن التركة بلا خلافلم تقسم بعد

)1(.الورثة ىحكم الأموال من حیث انتقالها إل في

في جزء ضئیل و هو أن ماو لكنه یفترق عنه،ینالأول ینالحققریب من الحق هذا          

فإلى ید نائب ،و إن خرج من یده،و ثبت له ید علیه، الأول دخل في حیازة المتوفىالحق 

كما هو مقرر في الفقه ،و الید المبطلة لا تلغى الید المحققة،أو معتدیة علیه مبطلة،عنه

.)2(أما الثاني فإن الحق المالي فیه ثابت و لكن لم تثبت للمالك فیه ید بعد.الإسلامي

الحقوق المالیة التابعة للأموال العینیة-رابعا 

أو  ،و لكنها في معني المالبالأمواللا یمكن تقویمهاالحقوق العینیة التي و هي       

ذلك النوع ،فما یدخل في مكونات التركة أیضا باتفاق الفقهاء،متصلة بعین من أعیان التركة

تبعه و تصیر له في بالمال أو تتحق لمالا و لكن ت امن الحقوق التي لا تعتبر في ذاته

)3(.رات المالیةاحق الارتفاق، و بعض الخی:و من ذلك.النهایة قیمة مالیة

حق الارتفاق-1

قوله و منه )المرفقة ــ المخدة أو الأریكة(بمعنى الاتكاء على مرفق الید :لغة الارتفاقــ 

)4(".لكم من أمركم مرفقایهیئو "  :تعالى

حق من أنواع الملك الناقص، و هو مقرر على عقار لمنفعة عقار :الارتفاق اصطلاحا

.)1(المالكن ر مبغض النظهو حق دائم یبقي ما بقي العقاران، مملوك لشخص أخر و 

. 29ص  مسعود الهلال، مرجع سابق ــ 1 

.42،  صن.س.د، ط.دــ بي ــ القاهرة ــ محمد أبو زهرة، أحكام التركات و المواریث، دار الفكر العر 2

. 30ص نفسه، مرجع مسعود الهلال ــ 3  

.16 :الكهف سورةــ  4  
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الخیارات المالیة-2

فإنها تنتقل إلي الورثة تبعا ،و هي تلك الخیارات التي تقرر حقا للمورث إزاء مال معین

:و من هذه الخیارات.لانتقال هذا المال إلیه

:خیار العــیبأ ــ  

لأن العین المتعلقة بهذا الخیار قد ورثت و معها ،إن خیار العیب یكون حقا للورثة

ثبت فكان للوارث أن یختار بقاءها مع عیبها أو فسخ العقد الذي،من العیب ةحق السلام

)2(.للمورث حال حیاته و الحصول على المبیع سالما من أي عیب

فإنه لا یسقط فلا خلاف بین الفقهاء في أنه إذا مات الشخص و ثبت له هذا الخیار 

و  ةیمالكفعند الختلف فقط في سبب انتقاله لورثته غیر أن الفقه ا.لأنه ینتقل إلى ورثته

بالعیب، قام علیهبل إعمال حقه في الفسخ و ردّ المعقودقإذا مات صاحب الخیار  ةالشافعی

  .هورثته مقام

لا . عنهملضرر ینتقل إلى الورثة و یثبت لهم دفعا لأما عند الحنفیة و الحنابلة، فإنه 

.على أنهم ورثو الخیار عن مورثهم

:خیار التـــعیینب ــ 

 ىفتنتقل الملكیة  إل، سبیل التعیین ىثابتة في شيء عل:ملكیة المتوفىتكونو هو أن  

.الورثة مع خیار التعیین الذي كان ثابتا لمورثهم حتى یستطیعون فرز ملكیتهم و تعیینها

كلیة ــ زیدان محمد، حق الارتفاق في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص العقود و المسؤولیة، 1

  .12ص  2003 ــ 1الجزائرــ   بن یوسف بن خدةجامعة و العلوم السیاسیة، الحقوق

  .33ص  2007أولي  طـ عمان ـ  افة قالثبین الفقه و القانون، دار أحمد محمد علي داوود، الحقوق المتعلقة بالتركة  ــ2
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تعیینه و قبل هما احدإین و أراد المورث في حیاته شراء أن یكون للبائع سیارت ذلك لامث

)1(.یرغبون شراءهاالتيسیارةال تحدید فيي، فهذا الخیار ینتقل إلى ورثته للمبیع توف

:المرغوب فیهالوصفخیار فوات جـ ــ 

 ىبمعنى أن یكون العقد قد تم عل. ساختلاف في الصفة دون الجن ىوهو غلط یؤدي إل

من الخیار لإنسان ثبت هذا النوع ذافإ. وصفا معینا یرغب فیه المشتريأساس أن في المبیع 

في فسخ العقد الذي أبرمه مورثهم إذا لم فیكون لهم الحق ،ورثته من بعده ىفإنه ینتقل إل

ذلك الوصف  ىأساس أنه قد اشتمل عل ىورثوه علیتحقق في المبیع المتفق علیه لأنهم قد

)2(.المرغوب فیه

ثم مات قبل اختیاره ،أوصاف معینة ذوفمثلا أن یشتري المورث في حیاته منزلا 

.من بعدههذا الخیار لورثته لتحدید الوصف المرغوب فیهینتقلفإنه للوصف المرغوب فیه 

الفرع الثاني

ما لا یدخل في التركة باتفاق الفقهاء

،كل ما لا یعد مالا،أنه لا یدخل في التركة ولا یحسب من عناصرها ىاتفق الفقهاء عل

الأمور لا تورث لأنها حقوق شخصیة تثبت للشخص لمعان و أوصاف  فهذه. و لا ملحقا به

:و هي كالأتي)3(.فلا یخلفه فیها احد و لو من أقاربه بطریق الِوراثة،فیه

1ــ محمد سعید جعفور، الخیارات العقدیة في الفقه الإسلامي كمصدر للقانون المدني الجزائري، دار هومة   

.72ص  1998ط .دــ الجزائرــ

.31، مرجع سابق صمسعود الهلال ــ 2

.33 ص نفسهمسعود الهلال، مرجع  ــ  3 
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بطبیعتهاعن دائرة التعاملتخرج التيالحقوق :أولا

أو لا تسمح بأن یكون محلا ،التي لا یستطیع أن یستأثر بحیازتها أحدالحقوقكتلك

و الوظائف )الأموال التابعة للدولة(و الأموال العمومیة ،كالمباحات العامة:لحق خاص

فإنه لا تجوز أن تكون ،و الأشیاء والأموال المحرمة أو الممنوعة،و رخص الأسلحة،العامة

فلا تنتقل إلى كأن یحوز المورث قطعة أرض مملوكة للسلك العام.نتقال للغیرمحلا للا

.تنتقل إلى الورثةالورثة لأن أملاك الدولة لا یمكن اكتسابها بالتقادم و لا 

الحقوق الشخصیة:ثانیا

:و تشمل مجموعة من الحقوق هي

درة على مباشرة و إنشاء العقود هي سلطة شرعیة تجعل لصاحبها القو : الولایة في حقال-1

وعلیه فإن الولایة تعطي لصاحبها .ذها سواء في حق نفسه أو في حق غیرهالتصرفات و نفاو 

)1(.أو ندبا أو اختیاراجبراالقدرة على التصرف 

لولد في مبیته و ذهابه و مجیئه هو حفظ ا:المقصود منها في الشرع:الحضانةفي حق ال-2

)2(.لا یورث عنهموضعه والقیام بمصالحه من طعام ولباس و تنظیف جسمه و و 

في الحال أو المآل فك الرابطة الزوجیة:الطلاق في الشرع یقصد به :الطلاقفي  حقال-3

طلب من  ىر من الزوج أو من القاضي بناء علتصدبعبارة تفید ذلك صراحة أو دلالة، 

القاصر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الأسرة،  ىأحكام الولایة علدیلمي بادیس، ــ  1

   .13ص  2015جامعة العقید آكلي محند ولحاج ــ البویرة ــ  السیاسیة،كلیة الحقوق و العلوم 

تطبیقها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، ــ هشام عبد الجواد العجلة، الولایة على نفس القاصر في الفقه الإسلامي و 2

، جامعة الأزهار ــ غزة ــ  كلیة التربیة قسم الدراسات الإسلامیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص الفقه المقارن

      .47ص  2013
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أحدهما لا یحق للورثة فك هذه الرابطة  ةو في حال وفا)1(.برضاهما الطلاق أو الزوجة

  .ةالزوجی

الثالث الفرع

كونه من التركة أم لاما اختلف الفقه في

ما ، ذلك وجة أي شخصیة و مالیة في آن واحدإن بعض الحقوق تمتاز بطبیعة مزد

فإذا نظرنا إلیها في شقها .أدي إلى اختلاف الفقهاء في اعتبارها من مكونات التركة أو عدمه

و إذا نظرنا إلیها في شقها المعنوي فلا یمكن أن مكونات التركة، فيالمالي نقول أنها تدخل 

:فیما یلي هانذكر التيو )2(.و یتم أیضا إرثها من طرف الورثة،ندرجها في مكونات التركة

الخیارات:أولا         

.اختیار المرء ما یراه خیرا له من أمرین و الاتجاه إلیه:الخیارات في اللغة"

)3(".الخیار بین الفسخ أو الإجازة للعقد المبرم بین الأطراف:الخیارات في الاصطلاح

هو أن یشترط أحد المتعاقدین أو كلاهما لنفسه أو لأجنبي حق فسخ و : خیار الشرطــ 1

)4(.العقد أو إجازته خلال مدة معینة بناء على اشتراط ذلك في العقد

أیام، و یموت 3البضاعة بثمن كذا على أني بالخیار لمدة أشتري هذه :كأن یقول المشتري

لمورثهم في فسخ العقد أو المشتري خلال هذه المدّة فیثبت لورثته حق هذا الخیار الذي ثبت

.أیام3إجازته، و ذلك خلال المدة المتفق علیها و هي 

  .127 ص 1990ثانیة .طعبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، دار القلم ــ الكویت ــ ــ  1

. 32ص  سابقهلال، مرجع المسعود  ــ 2  

.7محمد سعید جعفور، مرجع سابق ص ــ  3

.11ص  نفسه، مرجع ــمحمد سعید جعفور  4 
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:إلى اتجاهین اختلف الفقه بشأن خیار الشرط

الشرط لا یثبت خیارحق"ول أنقنفیة و الحنابلة بحیث ذهب إلى الللحالأولالاتجاه 

ط هذا الحق بنهایة الشخصیة القانونیة للشخص بالوفاة، فلا یخلفه ورثته في قسللورثة فی

.من قبل أطراف العقد إلاو لا یتم فسخ العقد .استعمال هذا الحق

ذهب إلیه إلى عكس ماالاتجاههذا  ذهبللمالكیة و الشافعیة حیث الثاني الاتجاه 

ة و لا یبطل الشرط بوفاة حق خیار الشرط ینتقل إلى الورث الفقهاء الأول إذ اعتبرتجاهالا

)1(".المورث

حق یثبت بمقتضاه للعاقد أن یفسخ العقد":في اصطلاح الفقهاء أنه:خیار الرؤیة ــ 2

بالنسبة لخیار الشرطل اكما هو الح".قبلمن رآهإذا لم یكن یمضیه عند رؤیة محله  أو

)2(.بالنسبة لخیار الشرطالمقدمة نأیضا و لهما نفس البراهیاتجاهانفهناك 

أن یفسخ العقد أو یجیزه فیثبت ذلك فله الحقإذا اشتري المورث سیارة دون أن یراها :مثلا

.أیضا لورثته في إمضاء العقد أو فسخه

استحقاق شریك اخذ عقار شریكه الذي باعه لغیره، في مقابل ثمن "هي : حق الشفعة ــ 3

بیعه إذا كان العقد بیعا أو بقیمة العقار الذي بادله به هذا الغیر إذا كان العقد مقایضة لأن 

."لهما نفس الحكم في الفقه الإسلاميالمقایضة و البیع 

:ثار خلاف حول تكییف حق الشفعةو لقد         

. 43ص  نفسهــ  محمد سعید جعفور، مرجع  1  

.98، 45ص  ص نفسهمحمد سعید جعفور، مرجع  ــ 2
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إلى أنه یورث عن المیت  ــ الحنابلةــ المالكیة و الشافعیة و ذهب جمهور الفقهاءبحیث "

"من ترك مالا أو حقا فلورثته:"صلا االله علیه و سلملقول الرسول 

و لا یمكن الشفیعبشخصیة  الصیقحقا شخصیا الشفعةالأحناف إلى كون اتجهبینما 

)1(.عنه للغیرالتنازلمن طرف شخص أخر أو هذا الحقاستعمال 

المنافع:ثانیا

.نفعه بكذا فانتفع به، و الاسم المنفعة:النفع ضد الضر، یقال:المنافع لغة

.اختلف الفقهاء في تحدید مفهوم المنافع و توریثها إلى عدة أراء:المنافع اصطلاحا

ذهب جمهور فقهاء المالكیة و الشافعیة و الحنابلة إلى لقد : ــ المنافع عند جمهور الفقهاء1

:أن المنافع أموال و یتجلي ذلك واضحا في ما یلي

)2(."في تملیك المنفعة بعوضو المراد بها ما یدخل ":المالكيعند المذهب  فعاــ المنأ  

المنافع هي الأغراض أو الأعراض المستفادة من :ــ المنافع عند المذهب الشافعيب  

و حقیقتها عندنا تهیؤ الأعیان ":فقال الزنجاني عنها،الأعیان بحسب ما هي مهیأة له

بسقوفها تهیأ لدفع إن الدار " :و ضرب مثالا لذلك فقال."استعدادها لحصول الأغراض منهاو 

و كذلك كل عین لها هیئة ...الحر و البرد، و بحیطانها لدفع السُراق و الغُصاب عما فیها

اض ر غها، فهي منفعتها، و هي أتتمیز بها عن الأخرى، و بها تستعد لحصول الغرض من

ا خلقت لمصالح الآدمي راض، و هي أموال متقومة، فإنهغمتجددة توجد و تفني كسائر الأ

لكسب الملكیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر،مروان صارة ، قوداش دیهیة، الشفعة سببــ  1

  .07ص 2013، جامعة ملود معمري ــ تیزي وزو ــ كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص القانون الخاص

كلیة العلوم تخصص أصول الفقه،  توریث الحقوق و الإیصاء بها، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، صلیحة بن عاشور،ــ  2

. 112ص   2007ــ   2 ــ الجزائربن یوسف بن خدةجامعة الإسلامیة، 
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المال علیها أحق منه على العین، إذ التضمین لا یسمى مالا إلا لاشتمالها على  ظطلاق لفإ و 

)1(المنافع و لذالك لا یصح بیعها بدونها

)2(.المال ما فیه منفعة مباحة لغیر ضرورة:ــ المنافع عند الحنابلةجـ 

لیست من الأموال و هو قالوا أنها لا تورث باعتبارها :و الظاهریةــ المنافع عند الحنفیة2

لیس شيء یمكن حیازته، بحیث أنها تنتهي بوفاة المستأجر مثلا الذي أجر أرضا لزراعتها، 

)3(.فتنتهي الإجازة بموته

على الرأي الذي قدمه الأحناف جمهور الفقهاء ذهب إلیهما  هو ترجیحهما یمكن  إن

و تقبل .ا نجد أن الطبع یمیل إلیهاذالأموال، للأن المنافع هي الغایة المرجوة من الظاهریة و 

.بطبیعتها الانتقال إلى الورثة

مطلب الثانيال

الجزائريالأسرةقانونمكونات التركة في

:نتناول في هذا المطلب مكونات التركة في قانون الأسرة الجزائري على النحو الأتي

.ما یدخل في التركة في قانون الأسرة الجزائري:الفرع الأول

.في قانون الأسرة الجزائريالتركةمنیعتبرما لا :الفرع الثاني

.225ص  هـ1398ط، ثانیة،محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني، تخریج الفروع على الأصول، مؤسسة الرسالة، ــ  1

.113ـ 102ص   ــ صلیحة بن عاشور، مرجع سابق ص 2

.38، 36داوود، مرجع سابق ص، ص  يعلأحمد محمد ــ  3
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الفرع الأول

ما یدخل في التركة في قانون الأسرة الجزائري

دخل في بلتحدید مكونات التركة وقد خرج عن نطاق شرح قانون الأسرة الجزائري، ل   

:و هي كالأتيمفهوم الأموالو الذي حدد المدنينطاق القانون 

لغرض استقرار بكل أنواعها و التي یتم إثبات ملكیتها بالكتابة، و)1(:العقاراتـ1

الصبغة الرسمیة للعقود الواقعة على العقار الذي یعتبر  ىعاملات العقاریة و للحصول علمال

)2(.كةمن أهم العناصر المكونة للتر 

كحق الرهن، المتفرعة عن حق الملكیةكالحقوق :الحقوق العینیة المقومة بالمالـ 2

)4(.الخ...الشفعةو و الامتیاز )3(الانتفاع و الارتفاق

.بحكم القانونغیرتنتقل لل...و الأسهم والتجهیزاتالحقوق التجاریةك :المنقولاتـ3

قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء الصناعیةحقوق الملكیة الأدبیة و الفنیة و كما أن 

.بطریق الإرث أو التصرف القانوني

.أن موت المستأجر لا یؤدي إلى فسخ الإجارة، بل تنتقل منفعة العین لورثة المستأجر و    

)1(".و یورث عنهلأن المنفعة مال یدخل في تركة المستأجر 

."كل شيء مستقر بحیزه و ثابت فیه ولا یمكن نقله دون تلف فهو عقار:"ج على أنه.م.ق 683ــ تنص المادة  1

ــ رحایمیة عماد الدین، الوسائل القانونیة لإثبات الأملاك العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة 2

جامعة ملود معمري ــ تیزي وزوــ ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةاه ، تخصص قانون، الدكتور 

  .        31ص  2010

 33ص  3عدد  1990قضائیة، المجلة ال، 03/06/1978، 49799ملف رقم ، ــ المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة3

   .)82ص  1العربي بلحاج، مرجع سابق هامش رقم (

"من القانون المدني على أنھ793ــ تنص المادة 4 لا تنتقل الملكیة و الحقوق العینیة الأخرى في العقار سواء كان ذلك :
بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون و بالأخص القوانین التي تدیر مصلحة 

."شھر العقار
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،معرفة و ثبوت مالیة الشيء و التي تكون موضوع التركة و منه المیراث أو عدمه إن     

و هو المرجع الأصلي في كل ،فیجب البحث فیه في القانون المدني باعتباره الشریعة العامة

.ما یدخل في نطاق المعاملات المالیة

عینیا أو شخصیا ''الحقأیا كان نوع،نقدیةالهي الحقوق المالیة ذات القیمة و الأموال

 إلا أن ،للتعامل و لها قیمة مالیةقابلة الو الملاحظ أن الأشیاء في الأصل هي ."أو معنویا

كالمخدرات و لا یمكن أن تصبح محلا لحق إذ ،بحكم القانونللتداول هناك أشیاء غیر قابلة 

أما .و الآداب العامةمل لأن موضوعها مخالف للنظام العامهي خارجة عن دائرة التعا

ها أول یتعتبر مملوكة لمن یضع یده عل،التي لا مالك لها كالطیور البریة،الأشیاء المباحة

)2(.ح بدورها شیئا قابلا للتعامل فیهمتى حازها تصب و. مرّة

الفرع الثاني

في قانون الأسرة الجزائري ركةما لا یعتبر من الت

إلا  التركةما لا یعتبر منعن مسألة تحدید أیضا قانون الأسرة الجزائري قد سكت  إن       

تعویض ــ لیس من عناصر لا" المحكمة العلیابه قضت هذا ما.یعد میراثا لا التعویضأن 

ث أسند الحكم إلى أحكام الشریعة الإسلامیةیرث بحالتركة و عدم خضوعه لأحكام الإ

اعتمد على المبدأ أن الإرث هو ما یخلفه المورث من أموال جمعها و تملكها أثناء حیاته، و 

لشمولیته و استحقاقه لكل متضرر وارثا كان فإن التعویض لا یدخل ضمن عناصر التركة 

المجلس الذي منح تعویضا للأطراف .أو غیر وارث، و لخضوع التقدیر فیه لجسامة الضرر

و من ثم فإن التعویض یعطي لكل من .جسامة الضرر قد طبق القانونالمتضررة مراعیا

.53رجع سابق ص ــ العربي بلحاج، م 1

".)الأموال و الأشیاء"الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین عن بعد( Http://www.onefd.edu.dz  2 ــ 

.22.04.2016، تاریخ زیارة الموقع
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تضرر و لو كان غیر وارث، و تقدیره یكون حسب الضرر، لا حسب الفروض الشرعیة 

.)1(المعمول بها في المیراث

مبلغتجاوزحدث و فإنالتركة ذلك لأنها یتم خصمها من أیضا لا تورثإن الدیون

)2(.فالورثة غیر مسؤولین عن وفائهاالدین مبلغ التركة 

لا یشترط لانتقال الملكیة أن تكون الأملاك في ید المتوفى أو نستخلص مما سبق أنه

أن هذه الأملاك تختلف باختلاف  إذ. فالعبرة في الملكیة الصحیحة و الحقیقیة،تحت حیازته

و ذلك لتحقیق .طبیعتها القانونیة و التي بدورها یتم تحدید إن كانت تنتقل إلى الورثة أم لا

.الهدف من المیراث المتمثل في إعطاء كل وارث حقه الشرعي من التركة

لأملاك و ذلك فقط في ا ،و الأملاك التي في حیازة المتوفى تنتقل بلا شك إلى من یخلفه

التي تقبل الانتقال إلیهم أما بالنسبة للمسائل التي اختلف الفقه فیها فیمكن القول أنه ینتقل 

تفاع و احترام المدة حق الرقبة فقط دون المنفعة، و ذلك إلى غایة نهایة الأجل المحدد للان

لمالك لتلك یرجع إلى إرادتهم مع رغبة ا، تجدید هذا الانتفاعالورثة  و إن رغب .المنتفع بها

المنفعة و ك التامة للمتوفى فتنتقل الرقبةالأملاك المنتفع بها من قبل الورثة على عكس الأملا

)3(.للورثة و تكون ملكیتهم ملكیة تامة لا یعارضهم أحد فیها

.(153عدد خاص  ص 1982نشرة القضاء، ، 14/04/1982، 24770رقم ملف ،ــ المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة1

أولي، . ط، منشورات كلیك ــالجزائرــ  لجزائري قرارات المحكمة العلیا قضایا المواریث في الاجتهاد القضائي ا، جمال سایس

  )19ص  2014

.85بلحاج ، مرجع سابق ص لعربي اــ  2

.12محمد الشحات الجندي، مرجع سابق صــ  3
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التركة انطلاقا من مكوناتتحدیدیتم :و في ختام هذا الفصل نخلص إلى أنه

:لى رأیینإنقسموا ا لذینا ،عند الفقهاءمفهوم التركة 

شمل الأموال ذاتها و التي أن التركة ت ىالظاهریة إلذهب الحنفیة و :الـــــرأي الأول

تحت ید المالك أو نائب منقولات أو عقارات،بها الشخص انتفاعا عادیا سواء أكانت ینتفع

كحق الارتفاق عنه، و كذا الحقوق العینیة المقومة بمال أو المتصلة بعین من أعیان التركة،

)1(.وبعض الخیارات المالیة

أن التركة تشمل ما كان  ىلمالكیة، الشافعیة و الحنابلة إلذهب ا :الـــــرأي الثاني

كما تشمل التركة أیضا كل الحقوق التي .یملكه الشخص من أموال و حقوق دون الالتزامات

)2(.كحق الارتفاق  و حق المرور،تقدر وتقوم بمال

حسب منهایتم إخراجهاحقوقه یتعلق بالتركةفإنركة و مكوناتها،وبمعرفة مفهوم الت

:الترتیب الأتي

هذه تنفیذ وصیته، و یأتي المیراث في المرتبة الرابعة و فتسدید دیونه تجهیز المیت ثم 

.سنتناولها في الفصل الثاني بالتفصیلتتعلق بالتركة و التيالحقوق

. 28ص  سابقمسعود الهلال، مرجع ــ  1  

.45سابق ص فشار عطاء االله، مرجعــ 2
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انيــل الثـــــصـــالف

كــةتر ـــعلقة بالـــقوق المتـــالح

إلا أن هذه التركة .أن تركة المیت تنتقل إلى ورثته من بعدهشرعا قانونا ومن المقرر

 كأن ،غیر حق الورثةذلك فیما لو تعلقت بها حقوق أخرى و ،لوحدهم كلها قد لا تؤول إلیهم

أو قد  ،ب الوفاء بهذا الدین من تركتهفیجمثلا، كالاستدانةقام بتصرفات قدالمورث یكون 

كما أن حق ،فیلزم تنفیذ هذه الوصیة من تركته،أوصى بجزء من أمواله أو ،انذر نذر یكون

أمر توجبه الشریعة الإسلامیةمن تركته ه دفنو  هجهز تتؤخذ مصاریف أن المتوفى نفسه  في

)1(.القانونیوجبه و

:تعرضت في هذا الفصل لبیان الحقوق المتعلقة بالتركة، من خلال مبحثین

.تسدید دیونه، وتجهیز المیتل خصصته:المبحث الأول

  .ةثر و القسمة ما بقي من التركة على و  ا المیت،یاوصلتنفیذ خصصته:المبحث الثاني

.35ــ مسعود الهلال، مرجع سابق ص  1
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ث الأولــبحـــالم

هـونـد دیـسدیـتیت و ـهیز المــتج

تجهیز المیت نلأ ، فقها و قانوناالدیونحق تسدید  على تجهیز المیتحق تقدیم تم لقد    

الیومیة للشخص كالكسوة و السكن من الحاجیات الشخصیة و یأخذ حكم الحاجات یعتبر

للشخص حقا تبقى الحاجةو إذا كانت هذه .غیرها من اللوازم التي لا یمكن الحجز علیهاو 

المعقول أن و من غیر .عند الموت هتجهیز  في بقاء حقه أولىفمن باب ،حتى عند الإفلاس

أحكام ولبیان)1(.و یستجدي له كفن،تكون للشخص أموال و لو كانت الدیون متعلقة بها

:تجهیز المیت، و سداد دیونه، قسمت هذا المبحث إلى مطلبین

.تجهیز المیت:المطلب الأول

.تسدید دیون المیت:المطلب الثاني

المطلب الأول

تجهیز المیت

:و قد تناولت هذا الموضوع من خلال فرعین

.موقف الفقه الإسلامي من تجهیز المیت:الفرع الأول

.موقف قانون الأسرة الجزائري من تجهیز المیت:الفرع الثاني

. 38و  37مسعود الهلال، مرجع سابق ص   ــ 1  





- 30 -

الفرع الأول

  تموقف الفقه الإسلامي من تجهیز المی

ما یحتاجه المیت من حین وفاته القیام ب:تجهیز المیت عند الفقهاء هوبإن المقصود 

یناسب بما ،حمله و دفنه،تكفینه،غسلهنفقات من  كلا یشملبحیث ،إلى أن یتم دفنه

كما . في ذلك أحكام الشرعمع مراعاة المیتمن تركةف یتم خصمها یهذه المصار  و. أمثاله

عند من التركة  الذي دفعه المبلغیستردالتجهیز ویمكن أن یبادر أحد الورثة بتحمل تكالیف 

)1(.قسمتها

إلا أنهم اختلفوا في مسألة تجهیز ،و إذا اتفق الفقهاء عموما في جملة هذه الأحكام الشرعیة

:الزوجة إلى رأیین

و مالك في إحدى  همحنیفة و أبو یوسف في أصح الأقوال عنلأبي:الرأي الأول

،فإذا مات قبل تجهیزها،واجب على زوجها في حیاته هو أن تجهیز الزوجة:الروایتین عنه

 ىلأن كسوتها في حیاته واجبة عل،وجب ذلك في تركته سواء كانت الزوجة موسرة أو معسرة

لبقاء بعض آثار الزوجیة بینهما بعد ،فكذا ما تكفن به بعد موتها. ةمطلقبصفةزوجها

تستفید من هذا كما.و یقاس على الكفن في الحكم سائر نفقات التجهیز،ثار میكالالممات 

.دون المطلقة طلاقا بائنا،المطلقة رجعیالمرأةا الحق،

بن الحسن من محمد دهم و الشافعیة،و ذهب المالكیة في المشهور عن:الرأي الثاني

و لا في تركته ،حال حیاتهإلى أن تجهیز الزوجة لا یجب على زوجها :الحنابلةالحنفیة،

فإن كانت موسرة فتجهیزها في ،موسرة أو معسرةكونها  عنر بغض النظ،بعد وفاته مطلقا

.52ــ أحمد محمد علي داوود، مرجع سابق ص  1
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فإن لم یكونوا فعلى ،معسرة فعلى أقاربها الذین تجب علیهم نفقتهاإن كانت و ا هي،تركته

)1(.من حضر من المسلمین

هو ما ذهب إلیه الراجح أن الرأي یبدو من خلال هذا الخلاف الفقهي في المسألة و       

ذلك لأن الزوجة لا زوجها،مالیتم تجهیزها من أن الزوجة و مالك یوسف  وأبو حنیفة و أب

أن طوال حیاتها معه و و مأكلها ملبسها ،و هو مسؤول على كسوتها.تزال في عصمة زوجها

.یتحملها زوجهادفنهامن لحظة وفاتها إلىها تجهیز مصاریف 

الفرع الثاني

من تجهیز المیتموقف قانون الأسرة الجزائري

و قد جعل )2(منه180المادةفي  على الحقوق المتعلقة بالتركةقانون الأسرة الجزائرينص

قد جزائري الیؤكد أن المشرع  هذاو  .حق تجهیز المیت، في مقدمة الحقوق المتعلقة بالتركة

تجهیز المیت  أول حق یبدأ به كونه من في الموضوع، الذي یعتبرأخذ برأي الحنابلة 

)3(.الذین لم یقدموا هذا الحقجمهور الفقهاءل ذلك خلافاالحاجیات الأصلیة للإنسان، و 

في حدود أحكام الشرع، دون إسراف أو تقتیر، شریطة أن یتم تجهیز المیت بناء على ذلكو 

)4(.الورثة كافة ینجزها

.54أحمد محمد علي داوود، مرجع سابق ص ــ 1

:یؤخذ من التركة حسب الترتیب الآتي:"من قانون الأسرة الجزائري على أنه180ــ تنص المادة 2

مصاریف التجهیز، و الدفن بالقدر المشروع،–1

الدیون الثابتة في ذمة المتوفى،–2

.الوصیة–3

."فإذا لم یوجد ذوو فروض أو عصبة ألت التركة إلى ذوي الأرحام، فإن لم یوجدوا، ألت إلى الخزینة العامة

.44عزّ عبد العزیز، مرجع سابق ص  ــ 3

   .25ص  2005 ثالثة. طعبد الفتاح تقیة، الوجیز في المواریث و التركات، دیوان المطبوعات الجامعیة ــ الجزائرـ  ــ4
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.و هذا ما بینته بعض القوانین العربیة

نفقات تجهیز ..._2:"أنه علىالمغربیة الأسرة مدونة من 322/2المادة نصت حیث

..."المیت بالمعروف

...على أنه"بشأن المواریث"المصري 77من قانون رقم 4/1و  نصت المادة  أولا ما :"

..."یكفي لتجهیز المیت و ما تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن

،قصد التباهي و التفاخربسرافدون إ یتم،أن تجهیز المیتستخلص مما سبق بیانهن

ین اللیالي العدیدة و ما شابهها، فكل ما زاد عن ما تم ذكره في الكتاب و السنة كالمأتم الأربع

)1(.ر بالورثةضقد یفهو تبذیر 

یتم بالقدر تجهیز المیت لأن  الأسرة الجزائريیه قانونما ذهب إلهو  ترجیحهیمكن ذي ال   

 .رو أجرة الغاسل و حافر القبو كفنه و حنوطه له ثمن ماء غس، و هذا منالقدر المشروع

)2(.لأنها تأخذ منزلة الطعام و اللباس و المیت لوازمذلك لأن هذه الأمور من 

المطلب الثاني

الدیوند دیست

لا  هعن المیت، لأنالدیون قضلم تُ  اإذتقسم التركة بین الورثة الشرعیین لا یمكن أن 

نفس المؤمن معلقة ":صلى الله عليه وسلم)3(.لم یتم تسدید الدیون الثابتة في ذمة المتوفىتركة أصلا إن 

  . 49ص  2006 ط.د الجزائرــفشار عطاء االله، أحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة  ــ  ــ1

. 9ص  1983الأولى  طــ  محمد بن صالح عثیمین، تسهیل الفرائض، دار طیبة ــ الریاض ــ  2  

ـــ  ــ بن حملة سامي، المختصر في التركات و المواریث على ضوء أحكام قانون الأسرة الجزائري، نومیدیا للطباعة 3

  .15ص  2010 ط.دالجزائرــ 
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و لمعالجة هذا الموضوع، قسمت المطلب إلى ثلاثة )1(أحمدأخرجه"ى عنهبدینه حتى یقض

:فروع

تعریف الدین:الفرع الأول

.موقف الفقه الإسلامي من تسدید الدیون:الفرع الثاني

.موقف قانون الأسرة من تسدید الدیون:الفرع الثالث

الفرع الأول 

تعریف الدین

)2(.و جمعه أدین و دیونالدین .أقرضته:من دنته و أدنته:الدَینُ لغة_أولا     

ما یثبت من المال في الذمة :لقد عرفه بعض العلماء بأنه:الدَینُ اصطلاحا_ثانیا 

، )النكاحالبیع،كالقرض،(العقود: هذه الأسباب هيو . بسبب من الأسباب الموجبة له

كالنصوص التي توجب الزكاة (و النصوص )الأموال بالتعديكالغضب و استهلاك (الأفعال

)3(.)لمكلفین و الموجبة لنفقة الأقاربعلى ا

:قسم الفقهاء الدیون إلى قسمینو   

بها حال  االشخص مطالبیكونالعباد و بهاو هي الدیون التي یطالب:العباددیون ــالأول 

:إلى نوعینبدورها بها في تركته بمجرد وفاته، و تنقسم  احیاته و مطالب

16جزء 10599حدیث رقم 2001وط، مؤسسة الرسالة ــ بیروت ــ اؤ د بن حنبل مسند أحمد، تحقیق شعیب الأرنأحم ــ1

 .352ص 

.214 ص 1973السابعة و العشرین الطبعةــ دون دار النشر ــ لبنان منجد الطالب،لوحات ــ 2

.62ــ أحمد محمد علي داوود، مرجع سابق ص  3
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:الدیون العینیةــ  1

و هي الدیون المتعلقة بأحد أعیان التركة كالأعیان المرهونة و حق البائع في المبیع إذا لم 

فلو رهن الشخص عقارا رهنا رسمیا ثم مات المدین الراهن، فللدائن .یكن قد استوفي الثمن

دلیل ذلك ما ثبت عن و .یستوفي حقه من ذلك العقار قبل أن یؤول للورثةالمرتهن أن 

"أنه قالصلى الله عليه وسلمرسول االله حَتَى یَقْضِيَ دَیْنَهُ، مَا لَمْ یَكُنْ )المَدِینْ : يأَ ( إِنَّ االلهُ مَعَ الدَائِنْ :

للدائن حق تتبع و بناء على ذلك فإنه یثبت )1(."الحاكم في المستدركأخرجه ".االلهُ هُ فِیمَا یَكْرَهُ 

)2(.العقار في أي ید یكون

:الدیون الشخصیةــ 2

و لم تتعلق بأحد أعیان التركة و تسمي بالدیون المرسلة و هي التي تعلقت بذمة المدین

:هي نوعینو 

.الدیون الثابتة بالبینة أو الإقرار حال الصحة :هي و دیون الصحة

)3(.تلك الدیون الثابتة بالإقرار أثناء المرض فقط:دیون المرض هي:دیون المرض

و هي الدیون التي تثبت في ذمة المتوفى في حیاته :االله تعاليمتعلقة بحقوقدیونــ الثاني 

.مثل الزكاة و النذور.على سبیل الوجوب كحق الله

ط.دالریاض ــ المعارف ــ، مكتبة و فوائدهامحمد ناصر الدین الألباني، سلسله الأحادیث الصّحیحة و شيء من فقههاــ 1

.701ص  2جزء  1000رقم  حدیث1995

.60ــ العربي بلحاج ، مرجع سابق ص  2

.66أحمد محمد علي داوود، مرجع سابق ص   ــ 3
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الثانيالفرع 

من تسدید الدیونالفقه الإسلاميموقف

:و اختلفوا في أخرى،اتفق الفقهاء في مواطن

الدیون التي تدخل في حقوق واحد من ع نو اتفق الفقهاء على :ما اتفق فیه الفقهاء: أولا    

.الثابتة في ذمة المتوفىالعباد هي دیونالتركة و 

االله تعالي على  ندیو تأخیرالفقهاء في تقدیم أو اختلف:اءالفقهفیه ما اختلف :ثانیا

:دیون العباد على النحو الأتي

الدیون عندهم عبارة عن مراتب أولها الدیون المرتبطة إن  " :عند الحنفیة ــ1

تقوم المحكمة بتعیین من یبیع  و .ثانیها دیون الصحة و دیون المرض.بالأعیان المرهونة

أما بالنسبة )1(".العقاراتف المنقولاتثم ، ع التلفیو هذا الأخیر یبدأ ببیع ما هو سر .التركة

بمجرد وفاة المورث لأنها متعلقة بالنیة، و النیة قد فاتت عندهم تسقط فإنها،لدیون االله تعالى

"صلى الله عليه وسلمو حجتهم في ذلك قول الرسول")2(بالموت فلا تؤدى من التركة إنما الأعمال :

)3(".بالنیات و إنما لكل امرئ ما نوى

ذهب المالكیة إلى أن دیون االله لا تسقط بالموت و لكنها تؤخر :المالكیةعند ــ 2

)4(.عن دیون العباد في الترتیب و یتم إخراجها من كل التركة و لو استغرقتها كلها

.51ــ محمد أبو زهرة، مرجع سابق ص  1

.47ــ عز عبد العزیز، مرجع سابق ص  2

.51الهلال، مرجع سابق ص ــ مسعود 3

معي بعد ما سمعت  و االله   اذهب فخذ لي بدین؛ فإني أكره أن أبیت لیلة إلا:ــ و كان عبد االله بن جعفر یقول لخازنه4

(فذكر الحدیث) ص(من رسول االله  .)107، مرجع سابق ص محمد ناصر الدین الألباني.
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ذهب فقهاء المذهب الشافعي و الفقیه ابن حزم  :الظاهريابن حزم و عند الشافعیة ــ 3

دین االله أحق أن :"صلى الله عليه وسلملقول الرسول)1(على دیون العبادتقدیم دیون االله إلى  الظاهري

.أخرجه الطبراني"یقضى

في جمیع الأحوال دیون العباد الثابتة تدخل في ة أنه ستخلص من الآراء الفقهیو ن

إن  تعالي فااللهحقوق العباد أو بحقوق الغیر الثابتة سواء تعلقت بالدیونحقوق التركة، أما 

.مذهب موقفه و حججهلكل 

ما ذهب إلیه المالكیة في تقدیم دیون هو  في هذه المسألةترجیحهیمكنو الذي         

، و لم ت بعوض من مال المورث أو في ذمتهتثبالتي و  ،العباد لأنها من الدیون الخاصة

التي یطالبقدموا دیون االله على و لم ی.عالي إذا ثبت هذا الدین في حیاتهدیون االله ت وایسقط

و لأن  .ها كما فعل الحنفیةو ، و لم یسقطالظاهري الشافعیة و ابن حزمالعباد كما فعل بها

.)المطالبة(دیون االله تعالي مبنیة على المسامحة، أما دیون العباد مبنیة علي المشاحة 

الثالثالفرع 

من تسدید الدیونالجزائريلأسرة موقف قانون ا

لم تتعرض لترتیب الدیون المتعلقة باالله ،و بما فیها المشرع الجزائريتشریعات العربیةإن ال  

الدیون الثابتة في ذمة المیت فقط، والتي منها أما دیون العباد فقد أدرجت .تعالي في قوانینها

كالزكاة أو النذور ،بالنسبة لدیون االله تعاليأما.یتم إثباتها بورقة رسمیة أو شهادة الشهود

أهمیة و لا یتم ن المشرع الجزائري لم یعطي لهاإف .لهؤدیها لولا قرب أجالتي كان المیت سی

.رادتهمإ بمحضبإخراجها ةالتركة إلا إذا قام الورثمنبالتالي خصمها 

.58ــ منال محمود المشني، مرجع سابق ص  1
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خذ من التركة حسب الترتیب یؤ ":من قانون الأسرة180/2المادةت علیهنصو هذا ما 

یظهر من خلال هذه المادة أن المشرع ...".الدیون الثابتة في ذمة المتوفى2...:"يالآت

یون غیر الثابتة في ذمة تم إسقاط دیون االله تعالي و الدحیثالجزائري أخذ برأي الحنفیة، 

یة دائني حمابقصد و ذلك  "لا تركة إلا بعد سداد الدیون"ذلك وفقا لقاعدة  و .المتوفى

ودى إلى أن الغیر حسن النیة لا و الذي یُ ،خاصةفي المنقولات  ةتصرفات الورثالمورث من 

)1(".الحیازة في المنقول سند الملكیة"سبها وفقا لقاعدة تیطالب بها لأن الوارث یك

حیث نصت 322/3في المادة المغربیةالأسرة مدونةو على نهج قانون الأسرة سارت 

و لم تذكر دیون .تحدد نوع هذه الدیون إن كانت شخصیة أم عینیةو لم " المیتدیون  :"على

.المتعلقة بحقوق االله تعالى

ثانيــحث الــالمب

راثــیـیة و المــالوص

من خرج ن"،ه وفقا لما سبق توضیحهسداد دیون امتجهیز المیت و دفنه، و تمبعد

)2(".عن الثلث یوقف على إجازة الورثة زادو ما في حدود ثلث المال ،ثالتركة وصیة المور 

.المیراث قو إن اتسعت التركة لكل هذه الحقوق، فإن ما بقي منها یؤول للورثة عن طری

:نتناول هذین الحقین، الوصیة و المیراث، من خلال مطلبین

تنفیذ الوصیة :المطلب الأول

.المیراث:المطلب الثاني

لا تركة إلا بعد سداد الدیون المجلة الجزائریة، "انتقال التركة المدینة إلى الورثة مع قاعدةمدي تعارض "زواوي فریدة،  ــ1

  . 332ص 2العدد  1995ــ الجزائرــ "لقانونیة الاقتصادیة و السیاسیةللعلوم ا

.8ص  2007 ط.ددار النشرــ الكویت ــ.دــ أحمد الحجي الكردي، زكاة المال الموروث و هو مجهول النوع و المقدار، 2
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ولالمطلب الأ 

المیتوصیة تنفیذ 

من 1/3حیث أجاز الشرع للفرد حق التصرف في وصیة أهمیة دنیویة وأخرویة،لل إنّ 

و لتوضیح أحكام الوصیة باعتبارها حقا من .وصیة لمستحقها قربة إلى االله تعالىماله

:الحقوق المتعلقة بالتركة، قسمت هذا المطلب إلى ثلاث فروع

تعریف الوصیة و مشروعیتها:الفرع الأول

الوصیة كحق في التركة في الفقه الإسلامي:الثاني الفرع

.قانون الأسرة الجزائريكحق في التركة فيالوصیة:الفرع الثالث

الفرع الأول

ومشروعیتهاتعریف الوصیة

تعریف الوصیة :أولا 

تعني الإیصال، -بالتشدید و التخفیف–مصدر من وصى، و وصى :الوصیة لغةــ1

.وصیت الشيء إذا وصلته، و یقال أرض واصیة أي متصلة النباتمأخوذة من

عل ما حال الحیاة أو بعد موته، و تطلق على الإیصاء بمعنى العهد إلى الغیر في القیام بف

.أي جعلته له:وصیت بكذا لفلان:تطلق أیضا على جعل المال للغیر، یقالو 

)1(.والوصایا جمع وصیة تعم الوصیة بالمال

)1("الوصیة هي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع":الوصیة اصطلاحاــ 2

.833ص  1990عبد الرؤوف تاج العرفین المناوي، التوقیف على مهمة التعاریف، دار عالم الكتب ــ القاهرة ــ ــ 1
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مشروعیة الوصیة :نیاثا

.تثبت مشروعیة الوصیة بالكتاب و السنة و الإجماع

:قوله تعالى:مشروعیة الوصیة في آیات كثیرة منها تفقد ثبت:أما في الكتابــ 1

)2(".بعد وصیة یوصى بها أو دین غیر مضارّ وصیة من االله و االله علیم حلیممن"

عبد االله بن ما رواه ":أحادیث كثیرة منها صلى الله عليه وسلمفقد ثبت عن رسول االله :أما في السنةــ 2

ما حق امرئ مسلم له شيء :"قالصلا االله علیه و سلمعمر رضي االله عنهما أن رسول االله 

)3(.البخاريأخرجه"یرید أن یوصي فیه، یبیت لیلتین، إلا و وصیته مكتوبة عنده

منهم قدیما و حدیثاینقل عن أحد لم لقد اتفق الفقهاء على جواز الوصیة و:أما الإجماعــ 3

)4(.أنه قال بعدم مشروعیة الوصیة أو منعها

الفرع الثاني 

في الفقه الإسلاميكحق في التركةالوصیة 

ترتب علیها حكمها و هو ثبوت الملكیة أركانها و شروطهاإذا تمت الوصیة بتوفر 

و إذا . عنه بعد مماتهو كان له حق التصرف فیها و تورث،للموصى له فیما أوصى له به

له بالمنفعة ملكها على حسب نص الوصیة من حیث نوع الانتفاع و تكون  ىكان الموص

 ىصة حتى یستوفي الموصقلكن ملكیتها نا ىلموصى بمنفعتها ملكا لورثة الموصرقبة العین ا

.له حقه في منفعتها

.64العربي بلحاج، مرجع سابق ص  ــ  1

.12:النساءــ سورة  2

.35ص  3جزء 2738حدیث رقم  .ن.س. د ــ البخاري، صحیح البخاري، دار طوق النجاة ــ بیروت ــ 3

دربال حكیم، الوصیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص أحوال شخصیة  ــ 4

.   5ص  2014جامعة محمد خیضر ــ بسكرةــ   كلیة الحقوق و العلوم الإسلامیة،   
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لم یحصل إلا الإیجاب حیا فله الحق في الرجوع عن وصیته لأنه  ىما دام الموص

هذا، و أحكام الوصیة أحكام شرعیة دقیقة، .)1(.عنه لأنه لم یتم العقدوحده فله العدول

:نتناول منها ما یلزم موضوع البحث

بأي حال من ثلث التركةأن الوصیة لا تتعدي  : الفقهاءفیه ما اتفق : أولا           

.و إن زادت فبإجازة الورثة، و لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة كذلك)2(الأحوال

الشرعي للوصیة على الحكمفي  لف الفقهاءتخا :اءالفقهفیه ما اختلف :ثانیا

:النحو الأتي

إلى أن الوصیة لیست واجبة و لا مفروضة، و إنما :الأئمة الأربعة و الزیدیةذهب ــ 1

)3(.فقد تكون الوصیة واجبة، مندوبة محرمة أو مباحة.یختلف حكمها باختلاف الأحوال

أن الوصیة  إلى:داود الظاهري و طاووس و إیاس و قتاد و ابن جریر الطبريذهب و ــ 2

"له تعاليو استدلوا بقو )4(واجبة للوالدین و الأقربین غیر الوارثین  كتب علیكم إذا حضر :

)5(".الوصیة للوالدین و الأقربین بالمعروف حقا على المتقین اأحدكم الموت إن ترك خیر 

فرض على كل من ترك مالا و استدل بقوله الوصیة بأنإلى القول :ابن حزمذهبــ  3

)6(."بها أو دین ىمن بعد وصیة یوص":تعالي

.263عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق ص  ــ  1

. لا: قال لا، قلت الشطر قال.قلت یا رسول االله أوصي بمالي كله):" ص(حدیث سعد بن أبي وقاص عن النبيمنــ 2

.البخاريأخرجه."عهم عالة یتكففون الناسقلت الثلث، قال الثلث و الثلث كثیر إنك أن تدع ورثتك أغنیاء خیر من أن تد

.49مسعود الهلال، مرجع سابق ص   ــ 3

.108مد واصل، مرجع سابق ص ــ نصر فرید مح 4

.180:ــ سورة البقرة 5

.12:ــ سورة النساء 6
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لزیدیة في لأئمة الأربعة و اا إلیه ذهبمن هذا الاختلاف ما ترجیحهو الذي یمكن 

لكون الوصیة تتعلق ،المو الأ في حق أصحاب او لا واجب الا تعتبر لا فرضالوصیةكون 

عن  الهفبإرادته المنفردة یحدد مصیر جزء من أمو .فلا یجبره في ذلك أحد ىبنیة الموص

.إلى غیر ورثتهطریق الوصیة، 

بعد موت الموصى له باتفاق الفقهاء، لأنها تبرع مضاف لما الوصیة بالتركة تتعلق

.تجهیز المیت و سداد دیونه من التركةنفقاتو ذلك بعد خصم.بعد الموت

الثالثالفرع 

الجزائرين الأسرة قانوالتركة في في كحق الوصیة 

.201إلى  184في المواد )1(لقد أورد المشرع أحكام الوصیة في قانون الأسرة 

تملیك مضاف إلى ما بعد الموت ":بأنهامفهوم الوصیة منه على 184المادة حیث نصت 

ابن الفقیه برأي أخذالمشرع الجزائريو یتضح من نص هذه المادة أن".بطریق التبرع

الحالات في أن الوصیة لیست تملیكا في كل الموجه لهالانتقاداترغم  ة،الحنفیبدین مناع

من الجزائريقصد المشرع.براء المدین من دینهكأن تكون الوصیة بإسقاط حق معین كإ

أما )2(.أن الوصیة قد تكون بالأعیان أو بمنفعة كالسكن أو زراعة أرض"تملیك"كلمة 

التصرف الذي تم أثناء حیاة أراد المشرع أن یبین أن "مضاف بعد الموت"بالنسبة لعبارة 

رتب هذا الأثر أثناء حیاته اعتبرلا یرتب أثاره إلا بعد موته، و في حال ما إذا ت ىالموص

یسري على الوصیة قانون الأحوال الشخصیة و النصوص :"من القانون المدني الجزائري على أنه775ــ تنص المادة 1

"قانون الأسرة" إلى " الأحوال الشخصیة"یجب تعدیل مصطلح ".القانونیة المتعلقة بها

الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري،  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شفیقة حابت،   ــ 2

  .13ص  2009ــ 1ــ الجزائربن یوسف بن خدةتخصص الشریعة و القانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة 





- 42 -

واحد و بدون عوض لأن هذا التصرف ملزم لجانب "تبرع"كلمة و . هبة لا وصیةالتصرف

)1(.مقابلا لوصیته ىو لا یأخذ الموص

.لا تنفذ في حق الورثةفإنها أما بالنسبة لتصرفات مرض الموت 

ث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاةلا وصیة لوار :"ج على أنه.أ.ق 189ونصت المادة 

.الورثةباقي على إجازة  وقفت،و في حالة ما إذا كانت الوصیة لوارث ."ىالموص

المطلب الثاني

المیراث

یوزع )الوصیةتجهیز المیت، سداد دیونه و تنفیذ (بعد استفاء الحقوق السالفة من التركة 

"صلى الله عليه وسلمل الرسولو قالورثة لالباقي من التركة على الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو :

و . ذوي الأرحامثمالفروض فالعصباتصحابفنبدأ بأ.أخرجه البخاري"رجل ذكر ىلأول

و في حال عدم .)2(الزوجینما عدالتركة فیتم رده على أصحاب الفروض منإن بقي شيء 

كحق من حقوق المتعلقة "المیراث"و لبیان أحكام .وجود وارث تؤول التركة للخزینة العامة

:بالتركة قسمت هذا المبحث إلى ثلاث فروع

.تعریف المیراث:الفرع الأول

.أسباب المیراث و شروطه و موانعه:الفرع الثاني

.أصناف الورثة:الفرع الثالث

.3دربال حكیم ، مرجع سابق ص  ــ  1

.56الهلال، مرجع سابق ص مسعود ــ  2
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الفرع الأول

تعریف المیراث

:یطلق لفظ المیراث في اللغة ویراد منه أحد الأمرین :لغةالمیراث :أولا    

:و یطلق على معنیین.یقال ورث إرثا و ورثة و میراثا:معنى المصدر_1

رب لا " تعالي لقوله. ، أي البقاء بعد فناء الخلق"الوارث:" و منه سمي االله تعالى:البقاءأ ــ 

)1(".الوارثینتذرني فردا و أنت خیر

أو انتقالا، من شخص إلى أخر انتقالا حسیا كانتقال الأموال و الأعیان:انتقال الشيءب ــ 

 هم العلماءإنّ :"صلى الله عليه وسلمو من هذا المعنى قوله.)2(معنویا كانتقال العلم و الأدب و الخلق

.لأن العلم بقیة الأنبیاء)3("نبیاءورثة الأ

)4(.الأصل و البقیة-المواریث–و یراد به ،معنى اسم المفعول و هو مرادف للإرث_2

و للمیراث عدة معاني منها الخلافة عن المتوفى في كل :المیراث اصطلاحا:ثانیا

أملاكه بأي سبب من الأسباب الموجبة لذلك، فیقال أن هذا الشيء میراث لفلان أي انتقال 

و أنه حق قابل للتجزئة یثبت لمستحق بعد موت من له ذلك )5(.الملكیة التامة بسبب المیراث

)6(.لقرابة بینهما و نحوها من الأسباب

.89:ــ  سورة الأنبیاء 1

.381ص  5جزء ن، .س.ط، د.دتاج العروس، من جواهر القاموس، دار الهدایة،   ــ2

.46، ص 21715ــ أحمد بن حنبل، مرجع سابق، حدیث رقم  3

. 318ص 1992 ةطبعة ثانیأنیس، إبراهیم و آخرون، المعجم الوسیط، دار المعارف،   ــ 4  

.63یوسف قاسم، مرجع سابق ص  ــ  5

   .20ص  2007أحمد یوسف بن محمد الأهدل، بدایة علم الفرائض، دار طوق النجاة ــ بیروت ــ  الطبعة الرابعة،  ــ  6
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الثانيالفرع 

شروطه و موانعه،أسباب المیراث

أسباب المیراث :أولا  

:باب المیراث في الفقه الإسلاميأسـ1

:سباب المتفق علیهاــ الأ أ

النكاح:السبب الأول

ث بین فالزوجیة توجب التوار )1(.الزواج الصحیح الذي لم یتم الاتفاق على فساده و هو      

،شروطهو أركانه  يفو لكن إذا تم عقد الزواج و استأم لم یدخل بها، دخل بهاالزوجین سواء

.میت، فالذي على قید الحیاة یرث الالجهات الرسمیة و توفي أحد الزوجین ىو لم یوثق لد

:وقع الطلاق بین الزوجین في هذه الحالة یجب التمییز بین حالتینأما إذا 

سواء كان .على زوجته التي دخل بهاه الزوج قعو الذي ی الطلاق و هو:الطلاق الرجعيــ 1

و في  )2(مع بقاء الرابطة الزوجیة إلا غایة نهایة العدة الشرعیةو الثانیة أ الطلقة الأولى في

  .تحالة وفاة أحد الزوجین قبل نهایة العدّة الشرعیة یرث الزوج الحي الزوج المی

صحته فهنا لا توارث قد یحدث أن الزوج یطلق زوجته و هو في حال :الطلاق البائنــ 2

.لكون الطلاق البائن یقطع العلاقة الزوجیة)3(.بین الزوجین

.10، ص 1986ط ،.دأحمد دكار، مسائل تطبیقیة في المیراث و الوصیة، دیوان المطبوعات الجامعیة ــ الجزائرــ   ــ1

.144عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق ص  ــ  2

.187جمعة محمّد محمد برّاج، مرجع سابق ص  ــ  3
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توفر فیه یجب أن تو الذي  ،موتهرض مو هو في  الزوج قد وقعهكان الطلاق البائن  ذاو إ

:ثلاث هيالشروط 

.مصالحهأن یعجز مریض الموت مرض الموت عن قضاء ــ 

.ا بمرض ینتهي  به إلى الموتأن یكون الزوج مریض ــ  

یثبت المیراث للزوجة المطلقة، عملا بنقیض ما رغب فیه و  )1(.یموت الشخص بالفعل ــ أن 

)2(.ض الموتالزوج المریض مر 

النسب:السبب الثاني

)3(.و حواشیه هأصولو  هفروعقرابة للمیت المخصصة في 

:المختلف فیها باسبالأب ــ 

ة یم، فأما ولاء العتق و هي قرابة حكولاء العتقو ة، ولاء الولا: و الولاء نوعان :الولاءسبب 

.فإذا مات العاتق و لیس له صاحب فرض أو عصبة فیرثه.بین المعتق و عاتقه

و بقي مدّة في أول أمر ،ولاء الولاة فهو ما كان بسبب الحلف و المعاقدة و هو أمر جاهلي

)5(."نصیبهمو الذین عقدت أیمانكم فأتوهم: "ليو إلیه یشیر قوله تعا)4(،الإسلام

كسبب للمیراث "الولاء"إن الفقهاء قد اختلفوا في 

.18شبورو نوریة، مرجع سابق  ص   ــ 1

.32ص  2007ــ القاهرةــ   دار النشر.دــ عبد الحسیب سند عطیة، أحكام المیراث في الشریعة  الإسلامیة، 2

.ن،  د س ط ، د.دعبد الرحمان بن إبراهیم بن عبد الرحمان السید الهاشمي، الوجیز في الفرائض، دار ابن الجوزي   ــ3

 . 31ص بلد 

.29ــ  نصر فرید محمد واصل، مرجع سابق ص  4

.33:سورة النساءــ  5
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آیات بوجبا للتوارث و قالوا أنه نسخ لم یعتبروا الولاء سببا م:جمهور الفقهاءحیث أن 

.المواریث

من أسباب المیراث، غیر أنه یأتي في المرتبة  اولاء الموالاة سبب":الحنفیةتبرعفي حین ا

)1(.التالیة لتوریث ذوي الأرحام

ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء لأن الولاء قد هو  الفقهیینالرأیینالراجح بینو یظهر أن 

.وقتنا الحاضر، في زال بزوال الرق و العبودیة و أنه لیس سببا موجبا للتوارث

أسباب المیراث في قانون الأسرة الجزائريـ2

.الزوجیةو هي القرابة و في القرابة و الزوجیةأسباب المیراث قد بینت  ج.أ.ق 126المادة  إن

)2(جهات4و تشمل .و هي صلة نسبیة تربط الوارث بمورثه:القرابة أ ــ 

.المباشرین و غیر المباشرینالمیت أولادهم  و" الفروع": البنوةجهة 

.و هم الأب و الأم و الجد و الجدة مهما علوا"الأصول" :وةالأبجهة 

بغض النظر إن كانوا أشقاء أو لأب أو لأمذكور و إناث، و هم إخوة المیت :خوةالأجهة 

)3(.و فروعهم

)4(.م مهما نزلواهم فروع الأجداد و الجدات و فروعهو : العمومةجهة 

.80یوسف قاسم، مرجع سابق ص  ــ  1

.62مسعود الهلال، مرجع سابق ص    ــ 2

.130العربي بلحاج، مرجع سابق ص   ــ 3

  4 .62ص  نفسهمسعود الهلال، مرجع   ــ
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قرار، و یثبت أیضا في نكاح الشبهة أو بكل زواج تم بالإو یثبت النسب بالزواج الصحیح أو 

و یحق للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات فراشه مع زوجتهبأنه ولد على.فسخه

le"و ما یسمي ب النسب test ADN.") 1()ج.أ.ق 40المادة(

:یةالزوج ــ ب       

مات أحد فلو . قائمة وقت وفاة المورثأن تكون في الزوجیة لتكون سببا في المیراث یشترط

ة حالات ثلاثالزوج المتوفى، و یجب التمییز بین زوجیة قائمة ورث الحي منهما الزوجین و ال

:في الزوجیة

   ةصحیحال الزوجیة:الحالة الأولي

من قانون الأسرة 9المادةالأركان المنصوص علیها في توفربتكون الزوجیة صحیحة

،مكرر9 ادةمالمنصوص علیها في اللشروط او . و المتمثلة في رضا الزوجینالجزائري

.متمثلة في أهلیة الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان و انعدام الموانع الشرعیة للزواجالو 

)الدخول(لا یشترط البناء :"أنه على من نفس القانون130المادةكما نصت 

أي بقراءة الفاتحة في مجلس  زواج عرفيفیكفي أن یكون هناك عقد  ."ثلاستحقاق المیرا

و ذلك في حالة اقتران الخطبة على الصداقالاتفاقو  الشاهدانالعقد مع توفر الولي و 

بینها التوارث بینمن و التيیرتب كل أثارهأن الفاتحة تعتبر عقد زواج صحیحبالفاتحة و 

  )ج.أ.من ق22المادة (بأثر رجعيو ذلك بتسجیل العقد العرفي لدي المحكمة،الزوجین

)3(أو فساده الزواج )2(حالة بطلان:الحالة الثانیة

   .130ص  نفسهالعربي بلحاج، مرجع  ــ1

  ج.أ.من ق33/1، 32أحد الأوصاف المنصوص علیها في المواد  ىالبطلان یكون باشتمال عقد الزواج عل"ــ 2

  ).64ص  1هامش رقم ،مسعود الهلال، مرجع سابق(
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و كذلك . ق أج 131لمادة نص اوفقا لبطلان عقد الزواج  ةفي حاللا یترتب المیراث 

و سقوط حق  بت النسو ثبیرتب الذي كنكاح امرأة خامسة و ")1(بالنسبة للزواج الفاسد

)2(".الزوجة في المیراث

ثبوت المیراث بعد الطلاق:الحالة الثالثة

عدّةبعد إجراءو  ،ج.أ.ق 49حسب المادة ، و هذالا یثبت إلا بحكم قضائي إن الطلاق 

.الشریعة الإسلامیةأحكامیتنافي معماهو و  ،يقاضالالتي یجریها و  .صلحالمحاولات 

لا ترث الزوج الحي ،أج.قمن 61-58في المواد من والمبینةوات العدّة الشرعیة بفف

حالة وفاة أحد الزوجین قبل الحكم في  المحكمة العلیاما أكدته هذا  و. الزوج المیت

.و قد تجاوز العدّة الشرعیةو لو كان الطلاق صحیحاأن ترثزوجة للحق فی،بالطلاق

)3(.ة الطلاقمن المقرر قانونا أنه یستحق الحي من الزوجین الإرث أثناء عدّ و 

شروط المیراث :ثانیا

شروط المیراث في الفقه الإسلاميــ 1

یجب أن یتوفر في المیراث شروط معینة لكي ینتج أثاره في انتقال المال من المورث 

:و هي شرطانإلى الورثة 

المحرمات یفسخ قبل الدخول و بعده و یترتب علیه ثبوت النسب و بإحدىكل زواج "على أنه. ج.أ.ق 34ــ تنص المادة 1

."وجوب الإستبراء

. 33ص 1998ثامنة، . طــ سبط الماردیني، الرّحبیة في علم الفرائض، دار القلم ــ دمشق ــ  2  

ص  2عدد  1996قضائیة، المجلة ال، 21/12/1993، 101444قم ــ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ملف ر 3

73) .)251جمال سایس، مرجع سابق ص .
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حتى تكون بصدد خلافة للمال فلا بد من :حكماحقیقة أو موت المورث:الشرط الأول

)1(.المورث إما بحكم من القاضي أو بثبوت الموت الحقیقيموت 

الشخص وقت الوفاة مشاهدة بعد وجودها، و یثبت ب ةیكون بانعدام الحیا:الموت الحقیقيــ 

.أو بالبینة أو أي وسیلة أخري

هو الموت الاعتباري للشخص، و هذه الحالة خاصة بالمفقود الذي قد :الموت الحكميــ 

فیرفع الأمر إلى القضاء للبحث .طال غیابه و لا یعرف إن كان على قید الحیاة أم لا

.و الحكم بالفقد ثم یلیه الحكم بموته.التحري في الظروف و القرائن الملابسةو 

الوارث بعد موت المورث،  ةمن حیاالتحقق:حیاة الوارث حقیقة أو حكما:الشرط الثاني

)2(".تقدیریة"حكماحقیقة أو 

:شروط المیراث في قانون الأسرة الجزائريــ 2

:و هي شرطین128و  127نص قانون الأسرة على شروط المیراث في المادتین 

.حقیقة أو حكماموت المورث:الشرط الأول

تحقق إحداهما یتحقق الشرط و ذلك یكون بالموت یموت المورث یأخذ صورتین بحیث 

:الحقیقي أو الموت الحكمي على النحو الأتي

أي مفارقة الحیاة و انسحاب الروح من الجسد إلى بارئها، و یتم :الحقیقيــ الموت1

إثباته بالمشاهدة و المعاینة لمن حضر الوفاة أو بشهادة طبیة و ذلك من طرف الورثة أو من 

.له مصلحة في ذلك

.68محمد الشحات الجندي، مرجع سابق ص   ــ 1

ص  1999ثانیة .طالعربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ــ الجزائرــ   ــ2

56.
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بعد رفع الدعوى من طرف أي بحكم من القاضي ):حالة المفقود(يــ الموت الحكم2

:حالتین و له  .موته ىقرائن و الأحوال الدالة علال ىاستنادا إل .ةذي مصلح

غلبة السلامةعدم حالة :الحالة الأولى

إن وصلت نتیجة البحث إلى عدم معرفة حیاته من و  ،التحريبیقوم القاضيفي هذه الحالة 

في  یصدر القاضي الحكم بالفقد و الذي یلیه حكما بموتهالبحثسنوات من 4مماته خلال 

كهجرة الشخص لدولة وقع فیها لا یعم فیها السلامأماكن الحالات التي یهاجر الشخص إلى 

.زلزال فانقطعت أخباره

حالة غلبة السلامة:الحالة الثانیة

میتا بمجرد الحكم فیعتبرفیها، یعم السلام أماكنالتي یهاجر فیها الشخص إلى  ةحالفي ال

، ثم ها مدة التي یراها القاضي مناسبةمضاف إلیمن التحريسنوات4ذلك خلال و  .بموته

115إلى  109نضم المشرع الجزائري أحكام المفقود بموجب النصوص  قد و. یحكم بموته

)1(.ج.أ.ق

حیاة الوارث حقیقة أو حكما:الشرط الثاني

ه التركة یلاستحقاق المیراث یجب أن یكون الشخص الذي تؤول إل:حیاة الوارث حقیقةــ 1

و تثبت بالبینة ".ته بینناالشخص الذي نلمس حیاأي  "یةحیا بعد موت المورث و تكون حقیق

.دةاهشأو ال

هذا و  )2(یولد میتاسیولد حیا أم كان سن إحیاة الجنین الذي لا ندري :كماحیاة الوارث حــ  2

)1(ج.أ.ق 134ة المادما نصت علیه 

.70الهلال، مرجع سابق ص ــ مسعود 1

ثانیة .ط، دار السلامة ــ القاهرة ــ  "دراسة تطبیقیة"ــ محّمد طه أبو العلا خلیفة، أحكام المواریث 2
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جعل المشرع الجزائري میراث الحمل تقدیرا لا من وقت موت المورث و إنما من وقت 

أوفر  للحملیحفظ و. للحمل بالظهورو ما یسمح طویلةالذي یأخذ مدّة زمنیة، التركةافتتاح

و حیا الجنین فإن ولد )2(.ج.أ.ق من128و هذا ما بینته المادة .)نصیب الذكر(النصیبین

كالصراخ، في هذه الحالة استحق من التركة ما قدر له حسب  ذلكبعلامة دالة على لو 

فهنا ینتقل مركزه القانوني من الوارث إلى المورث فیرثه .جنسه حتى و إن مات بعد ذلك

أما إذا ولد میتا فلا شيء له و یعاد قسمة التركة من جدید على أساس أنه غیر .ورثته بدوره

.وجودم

موانع المیراث :ثالثا

تقول منعت الرجل من شيء أي أحلته من مادة منع، .بین الشیئینالحائلهو : المانع لغة

)3(.و بینه و بین ذلك الشيء

ما تفوت به أهلیة الإرث، مع قیام سببه و توافر شروطه، و یسمى بالمحروم :اصطلاحاأما 

)4(.من المیراث

:سنتناول موانع المیراث على النحو الأتي

:القتلــ1

القتل كمانع للمیراث في الفقه الإسلاميأ ــ

:على النحو الأتيلمیراث الذي یؤدي للمنع من اقد اختلف الفقهاء في القتل 

   .8ص  2005 

"أنه ج على.أ.من ق134ــ تنص المادة 1 لا یرث الحمل إلا إذا ولد حیا، و یعتبر حیا إذا استهل صارخا أو بدت منه :

."علامة ظاهرة بالحیاة

.71مسعود الهلال، مرجع سابق ص  ــ 2

.343هــ ص711ــ ابن منظور محمد بن منظور الأفریقي المصري، لسان العرب، دار صادر ــ بیروت ــ 3

.22سعید بویزري، مرجع سابق ص ــ  4
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و شبه العمد أي القتل العمد. ثراللمینع امفهو الكفارة یوجب ن كل قتل إ :عند الحنفیة

)1(.و الخطأ و الجاري مجرى الخطأ

سواء كان فاعلا أصلیا أو ن القتل المانع للمیراث هو القتل عمدا و عدوانا،إ :عند المالكیة

)2(.فعلا هذینفتشریكا أو شاهد الزور و أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام و 

قتل كلذهبوا إلى عموم اللفظ، حیث أن القتل المانع للمیراث عندهم هو:عند الشافعیة

)4(."ءيشلیس للقاتل ":صلى الله عليه وسلمرسول االلهلقول)3(هظر إلى نوعدون الن

ارة، و یشمل هذا القتل العمد لدیة أو الكفاالذي  المانع للمیراث هوإن القتل:عند الحنابلة

)5(.مجراه، و القتل بالتسبب، و قتل الصبي النائمشبه العمد، و القتل الخطأ و ما أجري و 

القتل كمانع للمیراث في قانون الأسرة الجزائريب ــ        

و التي  .همن135في المادة نص قانون الأسرة الجزائري على القتل كمانع للمیراث

:یمنع من المیراث الأشخاص الآتیة أوصافهم:"تقضي بأنه

و عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصلیا أو شریكا ـ قاتل المورث عمدا 

ـ شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام و تنفیذه

."ـ العالم بالقتل أو تدبیره إذا لم یخبر السلطات المعنیة

   .45ص  2005 ط،.دالشریعة و القانون، دار العلوم ــ الجزائرــ  في) المواریث(منصور كافي، علم الفرائض  ــ1

.58العربي بلحاج، مرجع سابق ص  ــ 2

سالم مصلح، موانع المیراث في الشریعة الإسلامیة و تطبیقها في المحاكم الشرعیة بقطاع غزة، مذكرة لنیل ــ محمود3

  . 16ص  2008ــ الجامعة الإسلامیة ــ غزة ،الشریعة و القانونكلیةشهادة الماجستیر، تخصص القضاء الشرعي، 

.863ص  3818ــ أبي داود، مرجع سابق، حدیث رقم 4

.211محمّد محمد براج، مرجع سابق ص ــ  جمعة 5
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ه لا یحجب ث للأسباب المذكورة أعلالإر الممنوع من ا"ج على أنه.أ.ق 136و تنص المادة 

."غیره

واضح أن المشرع الجزائري أخذ بالمذهب المالكي في شأن تحدید نوع القتل الذي هو مانع  

و لقد أكدت المحكمة العلیا توجه المشرع بشأن موضوع القتل، و ذلك من خلال .للمیراث

و من . یحجب غیرهعلى قتل المورث عمدا مانع للمیراث و الممنوع من المیراث لا)1(قرارها

و أن في قضیة الحال أن الأب هو ،أن قاتل المورث عمدا ممنوع من المیراثالمقر قانونا 

و أن قضاة الموضوع لما اعتبروا  .ج.أ.من ق136القاتل فإنه لا یحجب ابنه طبقا للمادة 

الطاعن محجوبا حجب حرمان بسبب القتل الذي قام به والده فإنهم قد أخطأوا في تطبیق 

.المطعون فیهمما یستوجب نقض القرارالقانون 

و الذي نصت علیه المادة هنا القاتل یرث من التركة دون الدیة،خطأالقاتل :استثناء

  ".ضیرث القاتل خطأ من المال دون الدیة أو التعوی:"و التي تنص بأنه ج.أ.ق 137

نو اللعا ةالردّ  ـ 2

الردّة: أولا

.الرجوع: لغة  الردّة

)2(.إلى دین غیر الإسلام ادهارتدك الإسلام،الرجوع عن :اصطلاحاالردة 

الردّة في الفقه الإسلامي ــ 1

ص  1عدد  1998، المجلة القضائیة 25/07/1995، 122724ــ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم 1

).898جمال سایس، مرجع سابق ص .(126

.25سعید بویزري، مرجع سابق ص  ــ 2
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:میراث المرتد من غیرهــ 1

دین تركه بسبب ردّته و أو غیره تفق الفقهاء على عدم توریث المرتد من المسلما"      

لأنه لیس هناك )1(".سبیلاولن یجعل االله للكافرین على المؤمنین :"لقول االله تعالي،الإسلام

"العلاقةتمزیق هذه  ىو هذا المرتد عمل عل.فر و المسلمبین الكاشرعیةصلة

:میراث الغیر من المرتدــ 2

:إلى رأیینیهاختلف الفقهاء ف

أن المرتد إذا مات یفصل في أمواله، فما اكتسبه قبل ردته یكون :لأب حنیفة:الرأي الأول

و ما اكتسبه بعد ردّته یوضع في بیت مال .فیعتبر میتا من وقت ردّته.لورثته المسلمین

.المسلمین

أن ورثة المرتد هم الذین یثبت لهم الاستحقاق من وقت :وي الحسن بن زیادلرا :الرأي الثاني

)2(.الردّة إلى الموت

ئريالردّة في قانون الأسرة الجزاــ 2

مانع من موانع "الردّة"على اعتبار )3(ج.أ.ق 138المادة نص قانون الأسرة صراحة في 

غیر .بسبب ردّتهالمیراث، فلا یستحق شیئا من تركة المورثفالمرتد یفقد أهلیة.المیراث

أن قانون الأسرة لم ینص على مصیر أموال المرتد، هل تنتقل إلى الورثة، أم تؤول إلى 

.الخزینة العامة

.141:ــ سورة النساء 1

. 86 ــ29ص مرجع سابق صنصر فرید محمد واصل،  ــ 2  

".یمنع من الإرث اللعان و الردة:"ج على أنه.أ.ق 138ــ تنص المادة  3
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غیر أن اكتساب الجنسیة الأجنبیة لا یمنع من المیراث ما لم یثبت ردّة المستفید من هذه 

مانعا من  الردة، و اعتبار اأكدت المحكمة العلیا في العدید من قراراته لقدو )1(.الجنسیة

بشأن اختلاف الجنسیة حیث أوضحت أن اختلاف الجنسیة المیراث، و قد أزالت الغموض 

)2(.الا یعتبر مانعا من المیراث، ما دام الدین یوحدهمبین المورث و الوارث 

  لعانال:ثانیا

اللعان في الفقه الإسلاميــ 1

أ ــ تعریف اللعان

)3(.من المباعدة، و منه لعنة االله أي أبعده و طرده: اللعان لغة 

)4(.إذا رمى رجل زوجته بالزنة:اللعان اصطلاحا

في القرآن و السنةب ــ دلیل اللعان

الذین یرمون أزواجهم و لم یكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة و"قوله تعالى:في الكتاب

)5(."الصادقینأحدهم أربع شهادات باالله إنه لمن 

عن نافع عن عمر أن رجلا لاعن امرأته في عهد رسول :صلى الله عليه وسلمقول رسول االله :ةفي السن

)6(.أخرجه البخاري و مسلم.و ألحق الولد بأمه قال نعماالله ففرق رسول االله بینهما،

. 23ص  2011ط .دــ أعمر یحیاوي، نظام المواریث الإسلامي في تقنین الأسرة الجزائري، دار الأمل ــ الجزائرــ 1

.(60ص  3مجلة القضائیة، عدد ، ال09/07/1984، 33509ــ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم 2

.)291جمال سایس، مرجع سابق  ص 

ــ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض الملقب أبو الفیض الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار 3

.119ص  1984إحیاء التراث العربي ــ بیروت ــ 

.26سعید بویزري، مرجع سابق ص  ــ  4

.6:النورــ سورة 5

.1494، حدیث رقم و مسلم، كتاب اللعان.2036حدیث رقم یلحق الولد بالملاعنة، كتاب الطلاق، باب البخاريــ  6
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جـ ــ أثر اللعان

و لا یثبت المیراث بین الزوجین، فلا یرث الزوج .بمجرد الملاعنةالزوجیة تنتهي الرابطة 

بل یرث من أمه .ابنهلولد من الزوج، حتى و إن ثبت أنه لا یرث أیضا او . زوجته الملاعن

)1(لأن النسب إلیها متیقن و التي ترثه بدورها

اللعان في قانون الأسرة الجزائريــ2

التي .ج.أ.من ق138ذلك بصریح المادة للمیراث و المشرع الجزائري اللعان مانعا اعتبر 

"جاء فیها لا أي مادة أخري من هذا ، لم تبین هذه المادة و ..".اللعانیمنع من الإرث :

و لم یبین كذلك المقصود من ولد اللعان، أو كیفیة ،وجیةالقانون أثر اللعان على العلاقة الز 

عملا بأحكام لشریعة الإسلامیةأحكام او العمل في هذه المسائل یكون بالرجوع إلى .)2(اللعان

.222المادة

:اختلاف الدین:ثالثا

اختلاف الدین في الفقه الإسلامي.1

)3(.مانع من المیراثو الوارث، ورثمبین الاختلاف الدین اتفق الفقهاء على أن

د دین المورث مع دین الوارث كأن یكون أحدهما اعدم اتحو یقصد من اختلاف الدین 

"مثلا الزوج المسلم لا یرث من زوجته المسیحیة لقول االله تعالي.غیر مسلممسلما و الأخر 

.90ص  نفسهمحمود سالم مصلح، مرجع  و. 26سعید بویزري، مرجع سابق ص  ــ 1

، المجلة القضائیة، 15/10/2009، 605592ملف رقم غرفة الأحوال الشخصیة ،العلیا،و هذا ما أكدته المحكمة ــ 2

.)1496جمال سایس، مرجع سابق ص .(245ص  1، عدد 2010

.72محمود سالم مصلح، مرجع سابق ص  ــ  3
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"صلى الله عليه وسلمه و قول" )1("سبیلاو لن یجعل االله للكافرین على المؤمنین  أهل ملتین لا یرث :

)3("فالمیراث إذن لا یثبت إلا بین أبناء دین واحد)2("شيء

اختلاف الدین في قانون الأسرة الجزائري.2

رغم كونه محل إجماع قانون الأسرة الجزائري ینص علیهلم من المیراث هذا المانع 

من قانون الأسرة، فإن العمل القضائي في الجزائر 222الفقه الإسلامي، و عملا بالمادة 

اختلاف الدینأن  ىعل"المحكمة العلیا دته كما أ هذاو . یسیر وفقا لأحكام الفقه الإسلامي

صلا االله علیه و من المقر شرعا أن الكافر لا یرث المسلم لقول رسول االله مانع للمیراث 

لما تبین في "و " لا یتوارث أهل ملتین شیئا"و  "لا یرث الكافر المسلم و المسلم الكافر":سلمو 

الطاعن لم یعتنق الإسلام ما دام لم یتلفظ بالشهادتین أمام  أن) م.لا(ضد ) ص.ل(قضیة 

)4(".الجهات المؤهلة لذلك إلا بعد وفاة أمه المسلمة فإنه لا توارث بینهما

الفرع الثالث

أصناف الورثة

ثلاثة الأولى یتوزعون إن الورثة الذین تنتقل إلیهم التركة، بعد استفاء الحقوق ال

:قانونا وهمعلى ثلاث أصناف فقها و 

.141:ــ  سورة النساء 1

.563هـ ص 275، دار الفكر2527ــ أخرجه أبو داود، سننه، صحیح سنن أبي داود، الجزء الثاني، ،  حدیث رقم 2

.79محمد الشحات الجندي، مرجع سابق ص   ــ 3

، 1عدد  1996قضائیة، المجلة ال، ، 25/07/1995، 123051ملف رقم ،ــ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة4

)248سایس، مرجع السابق ص جمال  ( 113ص 
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)1(أصحاب الفروض:الصنف الأول

)2(أصحاب الفروض في الفقه الإسلامي.1

المراد بالفرض الأنصبة المقدرة في كتاب االله تعالى و هي النصف، الربع،الثمن، الثلثان، 

:ذه الأنصبة ما لم یكونوا مجتمعین كالأتيو یستحق الورثة ه)3(.الثلث و السدس

، بنت ابن أخت صلبیةبنت،)4(الزوج: خمسة و همالورثة عددهم و   :أصحاب النصف

)5(.أخت لأبالشقیقة و 

.)7(و الزوجة)6(الزوج: یخص وارثان هما:أصحاب الربع

.مطلقا اوارث افرعفقط عندما یخلف الزوج و هو نصیب الزوجة :أصحاب الثمن

، الأختین الشقیقتین أو لأب)9(فأكثرابنبنتي ،)8(فأكثربنت صلبیة:نیأصحاب الثلث

)10(فأكثر

)2(، الجدّ مع الإخوة)1(، إخوة لأم)11(الأم :أصحاب الثلث

.29ــ  سعید بویزري، مرجع سابق ص  1

.161نصر فرید محمد واصل، مرجع سابق ص   ــ 2

.160نصر فرید محمد واصل، مرجع سابق ص   ــ 3

التركة عند عدم وجود فرع وارث½ــ یأخذ الزوج  4

.و عدم وجود معصبلإنفرادهنــ 5

.عندما یكون للزوجة فرع وارث مطلقاالتركة ¼ــ یأخذ الزوج  6

.التركة عند عدم وجود فرع وارث مطلقا¼ــ تأخذ الزوجة  7

.نهبمن التركة عند التعدد و عدم وجود الابن الذي یعص 2/3 انــ تأخذ 8  

.و لا بنت ابن أعلى منها درجةمن التركة عند عدم وجود ابن ابن الذي من درجتها و لا بنت صلبیة2/3تأخذ  ــ 9

.التركة لعدم وجود كل من الأخ الشقیق أو لأب و ابن أو الأب2/3ــ تأخذان  10

.خوة من أي جهة كانوامن الإجمع  لا التركة فرضا عند عدم وجود فرع وارث مطلقا و1/3ــ تأخذ  11
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أخت لأب، أخت )4(،ة الصحیحة، جد)3(أب: كالأتيو هم سبعة ورثة :السدسأصحاب 

)5(.شقیة، إخوة لأم، بنت ابن

أصحاب الفروض في قانون الأسرة الجزائري.2

هم الذین حددت أسهمهم في التركة "فإن أصحاب الفروض ج.أ.ق 140حسب المادة 

:"التي تنص143في المادة هم المقدرةأنصبتأصحاب الفروض ووتم تحدید،"شرعا

كما تم .النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس:الفروض المحددة ستة و هي

و قد ورد قانون الأسرة .149إلى المادة 144أصحاب الفروض بالتفصیل من المادة تحدید 

.منطبقا كلیا مع أحكام الفقه الإسلامي

اتالعصب:الصنف الثاني

)6(في الفقه الإسلاميالعصباتأ ــ 

هو من یرث بلا تقدیر فإذا انفرد أخذ جمیع المال و إن كان معه صاحب فرض العاصب

ة ثثلاو تنقسم إلى)7(.رقت الفروض التركة سقط من المیراثأخذ الباقي بعده و إن استغ

.مع الغیر_بالغیر_عاصب بالنفس :أقسام

.عند تعددهم1/3یأخذون ــ 1

.، و عند عدم وجود أصحاب فروضالمقاسمةي له من ظــ لما یكون الثلث أح 2

.ــ عند وجود فرع وارث ذكر 3

.واحدة كانت ، أو أكثرــ  4

، و فرض لأخت لأب عند وجود الأخت الشقیقة كما في بنات الابن مع البنت الصلبیة و هو فرض لأخت لأم 1/6ــ  5

 .منفرادهعن إ الأخ لأم

.121فرید محمد واصل، مرجع سابق ص نصر ــ  6

.34محمّد بن صالح بن عثیمین، مرجع سابق ص   ــ 7
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:العصبات في قانون الأسرة الجزائريب ــ 

ا عند انفراده، العاصب هو من یستحق التركة كله" :ج أن.أ.ق 150یتضح من نص المادة 

عد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، و إن استغرقت الفروض التركة فلا بأو ما باقي منها 

في أحد قراراتها، و وجود الابن على قید الحیاة، أكدته المحكمة العلیاما و هذا  "شيء

)1(.یحجب غیره من العصبات

)4(.، عاصب مع الغیر)3(، عاصب بالغیر)2(عاصب بالنفس :أنواع3و العاصب 

)5(ذوي الأرحام:الصنف الثالث

.القریب مطلقا فرعا كان أم أصلا أم حاشیة:الرحم لغة

)6(.یراد به كل من لیس صاحب فرض و لا عصبة:ذوى الأرحام اصطلاحا

  :و هم 10و هم عند الحنفیة ترتیب ذوي الأرحام

الجد الفاسد .1

.أولاد البنات و أولاد بنات الابن.2

.بنات الإخوة من أي جهة كن.3

.أولاد الأخوات من أي جهة ذكور و إناث.4

.أبناء الإخوة لأم ذكورا و إناثا.5

ص  4عدد  1993قضائیة، المجلة ال،  1/05/1991، 74123ملف رقم ،ــ المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة 1

.)220جمال سایس، مرجع سابق ص (83

.ج.أ.ق 152المتوفى برابطة ذكر و هذا ما بینته المادة ــ العاصب بالنفس هو كل ذكر ینتمي إلى  2  

  ج .أ.ق 155ر المادة ظأن.ــ العاصب بالغیر یخص الإناث التي یعصبهّن ذكر كالبنت مع أخیها و بنت ابن مع أخیها3

.الإناث التي یعصبهن بنات و هن الأخت الشقیقة أو لأب مع الفرع الوارث المؤنثمع الغیر و یخصــ العاصب4

  .ج.أ.ق 156ر المادة ظأن

.93سعید بویزري، مرجع سابق ص ــ  5

.197ــ نصر فرید محمد واصل، مرجع سابق ص  6
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.العم لأم من الجهات الثلاثة.6

.بنات الأعمام من الجهات الثلاث.7

.العمات مطلقا من جمیع الجهات.8

.الأخوال و الخالات من جمیع الجهات.9

)1(في المیراثمن یدلى إلى ما سب من الأصناف حسب ترتیبهم .10

ذوي الأرحام في الفقه الإسلاميأ ــ       

، فإن ذوى الأرحام )2(إن مرتبة ذوي الأرحام متأخرة عن مرتبة أصحاب الفروض و العصبات

أو ) ما عدا أحد الزوجین(المسألة صاحب فرضلا تؤول إلیهم التركة إلا إذا انعدم في 

.عصبة

:إلى مذهبین مذوى الأرحااختلف الفقهاء في توریث

الشافعي طاء، و به قال الأوزاعى و مالك و زید بن ثابت من الصحابة و ع:المذهب الأول

.توریث ذوى الأرحامعدم و الظاهري، یقول هذا المذهب ب

ن و به قال أبو حنیفة و أصحابه الصحابة و التابعیو هو مذهب أكثر:ثانيالمذهب ال

أحمد بن حنبل و الزیدیة و بعض المتأخرین من الشافعیة و المالكیة، و قالوا بتوریث ذوى و 

)3(.الأرحام

الجزائريذوى الأرحام في قانون الأسرةب ــ     

على أحكام میراث ذوى الأرحام في مادة واحدة فقط و هي المادة نص قانون الأسرة 

  :و همو حصرها في فئتین 168

.198ص  نفسهــ نصر فرید محمد واصل، مرجع  1

.285سابق صجمعة محمّد محمد براج، مرجع ــ 2

  . 134ص  1989، ط .دــ علیو عبد االله إبراهیم المسلمي، المواریث في الإسلام، دار الأهرام ــ القاهرةــ 3
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.)ابن البنت مهما نزلوا، بنات البنات مهما نزلوا(أولاد البنات و إن نزلوا :  أولا

.)ابن بنت الابن مهما نزلوا، بنت بنت الابن مهما نزلوا(أولاد بنات الابن مهما نزلوا :ثانیا

.168/2أما عن طریقة توریث ذوي الأرحام، فقد وردت في المادة 

المیراث في كونهما یكسبان الملكیة التامة معتتفق الوصیة نستخلص مما سبق أن 

.لكلا من الوارث أو الموصى لهللأملاك 

:و یختلفان في مجموعة من النقاط المتمثلة في

یثبت للإنسان جبرا و لا یمكن منع وارث من نصیبه في میراث إلا بمانع من موانع المیراث

.المیراث

  .له ىو الموص ىأما الوصیة تثبت باختیار الموص

المیراث، الوارث فیه محدد و معلوم شخصه و مقدار ما یرث و هذا التحدید أیضا من  أن 

.االله تعالىكتاب قبل 

تحدید الأشخاص الذین یوصي لهم و المقدار الذي  ىموصأما الوصیة فقد ترك حریة لل

كذلك بالنسبة .یوصي به على ألا یتجاوز المقدار الذي حدده الشرع و القانون و هو الثلث

.فهو یشكل مانعا للمیراث و الوارث الممنوع وجوده كعدمهلاختلاف الدین

)1(.أما الوصیة لا یمنع صحتها و كذلك الشأن للمرتد

:ختام هذا الفصل نخلص إلى أمرینو في 

ــ الشحات إبراهیم محمّد، أحكام الوصیة و الوقف في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، د النشر1

  .5ص . ن .س.د ــــ ببنها
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:إن الحقوق المتعلقة بالتركة إذا كانت مجتمعة فللتركة حالتان:الأول

تلك الحقوق كل حینها توزع التركة على.ــ أن تكفي التركة لجمیع الحقوقالحالة الأولي

دج و تكلفة 9000مقدار التركة مات وترك زوجة و ابن،:للتوضیحمثال.مركزهحسب

.مالهو أوصي بثلث1000دج و دین ب 1000التجهیز قدرت ب 

للورثة 4000")=الوصیة"1/3×9000(-7000")=دین"1000"+التجهیز"1000(-9000

4000/8=500

م.أ

8

×500=500 1 زوجة

×500=3500 7 ابن

3 كالحقوق في هذه الحالة تظهر هنا هــ أن لا تكفي التركة لجمیع هذالحالة الثانیة

:احتمالات

أن تكفي لمؤن التجهیز و الدیون هنا یسقط كل من الوصیة و حق :الاحتمال الأول

و علیه دین 25000دج و تم تجهیزه ب 70000، تركة قدرها أبامات و ترك :مثلا.الورثة

  دج 45000ثابت في ذمته قدره 

0)=ندی45000"+تجهیز"25000(-70000 1م.أ

1×0=0 1 "ع.ب:"أب

أن تكفي التركة لواحد من الدیون أو لمؤن التجهیز أیضا یسقط كلا :الاحتمال الثاني

دج و دین في 2000مات أحمد و ترك ابنا و تم تجهیزه ب :مثلا.من الوصیة و الإرث

من ماله، 1/3دج و أوصي ب 3000دج و من فاطمة 2000حیاته من حسن مبلغا قدره 

دج  4000مقدار التركة هو 
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یة فقط فیتم تقدیم مؤن التجهیز الوصأن تكفي التركة للتجهیز والدیون و :الاحتمال الثالث

الدیون، أما الوصیة فلا تنفذ بكاملها، بل یقسم الباقي بعد التجهیز و الدیون؛ ثلث منه و 

دج و تم تجهیزه 4000مات و ترك أبا، علیه دین یقدر ب :مثلا.)1(للوصیة و ثلثان للورثة

   .دج9000بثلث ماله و تقدر تركته ب  ىو أوص دج2000ب 

قرره الفقه الإسلامي من أحكام ئري لم یخرج عن إطار ماإن قانون الأسرة الجزا:الثاني

بخصوص الحقوق المتعلقة بالتركة، إلا أنه قد أشار إلیها بشكل إجمالي، غیر مفصل، خلافا 

و لم ینص على مسائل كثیرة الأمر الذي .لما ذهب إلیه بعض القوانین العربیة كما ذكرنا

.یقضى الرجوع إلي أحكام الشریعة إسلامیة

.24ــ عبد الرحمن بن عبد إبراهیم السید الهاشمي، مرجع سابق ص1

=تجهیز"4000-2000 "2000

=دین حسان"2000-2000 "0

1

×0=0 1 ابن

0)=1/3×9000(-3000)=دین4000+تجهیز2000(-9000

.للموصى له1000دج= 1/3×3000

.دج للورثة 2000=2/3×3000

1

2000×1=2000. 1 ب ع.أب
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:خاتمة

الأحوال للتركة متفرعة في الفقه الإسلامي و قوانین التفصیلیةالأحكام لقد جاءت

و بعد تتبعها في و قانون الأسرة الجزائري خصوصا،،عموماللدول العربیةالشخصیة 

فإنه یبدو من الضروري تقدیم جملة من الاقتراحات بخصوص وصفا و تحلیلا، نها،مظا

به ئقاللاموقف قانون الأسرة الجزائري، سدا لبعض الثغرات فیه، و سموا به إلى المستوي 

من حیث مفهومها و الأحكام التفصیلیة ،ي الذي ینظم موضوع التركةالقانونلنصباعتباره ا

.التي تحكمها

:النتائج

.و ما یتعلق بها من أحكام، لارتباطها بعصب الحیاة"التركة"ـ أهمیة موضوع 1

ـ یدخل في مكونات التركة العقارات، المنقولات، حق المورث في تركة لم تقسم بعد و 2

.الحقوق المالیة التي لم تدخل بعد في التركة

یدخل في التركة كلا من الحقوق التي تخرج بطبیعتها عن دائرة التعامل و  ـ و لا3     

.الحقوق الشخصیة

تجهیز المیت، سداد دیونه، تنفیذ الوصیة و حق :تعلقة بالتركة تكمن فيـ الحقوق الم4

.الورثة

نون قامن 222ـ و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد كان موفقا في نص المادة 5

.أحكام الشریعة الإسلامیة في حال عدم وجود نصو التي تحیلنا إلىالأسرة 
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:الاقتراحات

التركة في قانون الأسرة الجزائري غیر كافیة، لذا ینبغي إضافة  تنضمتـ إن المواد التي 1

."لتركةا"تعریف مواد خاصة فیما یتعلق بمكونات التركة و مادة لتحدید

:كالتالي ج.أ.من ق132ـ إعادة صیاغة المادة 2

و ."  الرجعي استحق الحي منهما الإرثمن الطلاقإذا توفي أحد الزوجین قبل نهایة العدّة "

عدم الأخذ بالعدّة القانونیة لأن تاریخ رفع الدعوي و الحكم بالطلاق یأخذ مدة إجرائیة و في 

.بعض الأحیان تتعدى العدّة الشرعیة

:كالتالي136إعادة صیاغة المادة ـ  3 

".في غیرهالممنوع من الإرث للأسباب المذكورة أعلاه لا یؤثر"

یمنع من المیراث :"لتكون138ـ زیادة مادة تختص بمانع اختلاف الدین أو ضمه للمادة 4

."اللعان و الردّة و اختلاف دین

:النحو الأتيـ إعادة ترتیب المواد المتعلقة بموانع المیراث علي 5

ثم 135المتعلقة بالمتعلقة بالاستثناء للمادة 137المتعلقة بالقتل ثم المادة 135المادة 

التي ستختم بذكر أن 136المتعلقة باللعان و الردة ثم تأتي في الأخیر المادة 138المادة 

".الممنوع من الإرث للأسباب المذكورة في المواد السالفة لا یحجب غیره"

:كالأتيج .أ.من 180دة صیاغة المادة ـ إعا4

:یؤخذ من التركة حسب الترتیب الأتي"

مصاریف التجهیز، و الدفن بالقدر المشروع؛.1

الدیون الثابتة في ذمة المتوفى؛.2
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الوصیة.3

."حق الورثة.4

:كالأتيج .أ.قمن 184ـ إعادة صیاغة المادة 5

لتشمل كل أنواع ."ما بعد الموت بطریق التبرعالوصیة تصرف في التركة مضاف إلى"

.الوصیة، كالوصیة لشخص و الوصیة للمساجد أو المرافق العامة

:كالأتيج .أ.من ق188صیاغة المادة  ـ إعادة 4   

"الموصى عمدا و عدوانالا یستحق الوصیة من قتل "

فإنه أیضا تجاهل ،لكثرة الثغرات التي یعاني منها قانون الأسرة الجزائري راظن

ن المباني میراث المباني المقامة على أرض الغیر فهل هي تأخذ نفس حكم ره:مسألة

 .؟المقامة على أرض الغیر
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:قائمة المراجع

المراجع الفقهية العامة:أولا

بدون دار ، زكاة المال الموروث و هو مجهول النوع و المقدارــ أحمد الحجي الكرديــ  1

.2007، بدون طبعة ــ  الكویتالنشرــ 

الطبعة ، بدایة علم الفرائض، طوق النجاة ــ بیروتالأهدلــ أحمد بن یوسف بن محمد 2

.2007الرابعة

ـ عمان  افةقبین الفقه و القانون، دار الث، الحقوق المتعلقة بالتركة أحمد محمد علي داوودــ 3

.2007ـ الطبعة الأولي 

قانون الوضعي  ،أحكام الوصیة و الوقف في الفقه الإسلامي و الالشحات إبراهیم محمّدــ 4

.نها ــ دون سنة النشریبدون دار النشر ــ 

ــ  ــ عمانرفي الشریعة الإسلامیة، دار الفك، أحكام المیراث محمد براججمعة محمّدــ 5

.1981الطبعة الأولى، 

.1998ةالطبعة الثامنــ دمشق  ــحبیة في علم الفرائض، دار القلم الرّ ــ سبط الماردیني،6

دار النشر ــ القاهرةــ  .د، أحكام المیراث في الشریعة  الإسلامیة، الحسیب سند عطیةعبد ــ 7

2007

و الوصایا في الشریعة الإسلامیةعبد االله الجبوري، أحكام المواریثــ عبد الحق حمیش،8

.2007الطبعة الأولي،  ــ  الإمارات العربیة المتحدةبدون دار النشر ــ 

دار ابن جیز في الفرائض، الو إبراهیم بن عبد الرحمان السید الهاشميعبد الرحمن بن ــ 9

.بدون طبعة، بدون ذكر البلد، بدون سنة النشرالجوزي،

ب الإسلامیة و القوانین العربیة دار ، فقه المواریث في المذاهعبد اللطیف فایز دریانــ 10

.2006بدون طبعة،، بیروت ــ النهضة العربیة
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أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة، دار القلم ــ ــ عبد الوهاب خلاف،11

.1990الكویت ــ الطبعة الثانیة، 

، المواریث في الإسلام، دار الأهرام ــ القاهرةــ بدون ــ علیو عبد االله إبراهیم المسلمي12

.1989طبعة 

العربي ــ القاهرة ــ  بدون طبعة، أحكام التركات و المواریث، دار الفكر ــ محمد أبو زهرة13

.بدون سنة النشر

، المیراث في الشریعة الإسلامیة، دار الفكر العربیة ــ القاهرة ــ ـ  محمد الشحات الجندي14

.بدون طبعة بدون سنة النشر

ر النشر، ــ الریاض ــ الطبعة الرائد في علم المیراث، بدون داــ محمد العید الخطراوي،15

.الرابعة، بدون سنة النشر

، تسهیل الفرائض، دار طیبة ــ الریاض ــ الطبعة الأولى ــ  محمد بن صالح عثیمین16

1983.

أحكام التركات و المواریث في الأموال و الأراضي، دار العلمیة الدولیة ــ محمد سمارة،17

.2002الأولي،  و دار الثقافة ــ عمان ــ الطبعة

، دار السلامة ــ القاهرةــ "دراسة تطبیقیة"أحكام المواریث ــ محمد طه أبو العلا خلیفة،18

.2005الطبعة الثانیة 

دار  " دراسة مقارنة"، الشرح الوافي لأحكام التركات و المواریثــ منال محمود المشني19

.2011،الثقافة ــ عمان ــ الطبعة الأولى

دراسة "، فقه المواریث و الوصیة في الشریعة الإسلامیةنصر فرید محمد واصلــ  20

1995بدون طبعة،، المكتبة التوفیقیة ــالإسكندریة ــ "مقارنة

، الحقوق المتعلقة  بالتركة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربیةــ ــ یوسف قاسم21

.1993، بدون طبعة ــ  القاهرة
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قانون الأسرة الجزائري في شرحمراجع :ثانيا

ــ  لوصیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، مسائل تطبیقیة في المیراث و اــ أحمد دكار1

.1986بدون طبعة  ــالجزائر

، نظام المواریث الإسلامي في تقنین الأسرة الجزائري، دار الأمل ــ ــ أعمر یحیاوي2

.2011،بدون طبعةالجزائرــ

،، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري الجدیدبلحاجــ العربي 3

.2008دیوان المطبوعات الجامعیة ــ الجزائر، الطبعة الثانیة، 

، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4

.1999ثانیة طبعةــ الجزائرــ  

"الوجیز في التركات و المواریث وفق قانون الأسرة الجزائري الجدید،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 

مدعم بآخر التعدیلات و بأحدث اجتهادات المحكمة العلیا، دار هومة 

.2015ثانیة . طــ الجزائرــ 

، المختصر في التركات و المواریث، على ضوء أحكام قانون الأسرة بن حملة ساميــ  6

.2010ــ الجزائرــ بدون طبعة الجزائري، نومیدیا للطباعة

، قضایا المواریث في الاجتهاد القضائي الجزائري قرارات المحكمة العلیا جمال سایســ  7

.2014، ىكلیك ــ الجزائرــ  الطبعة الأولمنشورات 

، أحكام المیراث بین الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري دار بویزريــ سعید8

.2007، بدون طبعةالأمل ــ الجزائر ــ

، الوجیز في المواریث و التركات، دیوان المطبوعات الجامعیةعبد الفتاح تقیةــ  9

.2005ــ الجزائرــ الطبعة الثالثة، 

التركات و قواعد الفرائض و المواریث في التشریع الإسلامي ، أحكام عز عبد العزیز ــ 10

.2009ى،هومة ــ الجزائرــ الطبعة الأولوقانون الأسرة الجزائري، دار
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ــ الجزائرــ  الأسرة الجزائري، دار الخلدونیة ، أحكام المیراث في قانون ــ فشار عطاء االله11

.2006، بدون طبعة

التركات و المواریث في قانون الأسرة الجزائري، دار الجسور ــ ، أحكام مسعود الهلالــ  12

.2008الجزائرــ الطبعة الأولي، 

في الشریعة و القانون، دار العلوم ــ الجزائرــ )المواریث(، علم الفرائضمنصور كافيـ 13

.2005بدون طبعة 

مراجع في شرح القانون المدني الجزائري :ثالثا

الخیارات العقدیة في الفقه الإسلامي كمصدر للقانون المدني ، محمد سعید جعفورــ 1

.1998الجزائري، دار هومة ــ الجزائرــ بدون طبعة، 

، المدخل للعلوم القانونیة نظریة الحق ، طبع المؤسسة الوطنیة )زواوي(محمدي فریدة ــ 2

.2000بدون طبعة، ــ الجزائر ـللفنون المطبعیة

اللغویةمعاجمال :رابعا

، لسان العرب، دار صادر ــ بیروت ــ ابن منظور محمد بن منظور الأفریقي المصريــ 1

.هــ711

أولى ط ، معجم اللغة العربیة، دار عالم الكتب ــ القاهرة ــ أحمد مختار عبد الحمید عمرــ 2

2008.

.1992 ةطبعة ثانیو آخرون، المعجم الوسیط، دار المعارف، أنیس، إبراهیمــ3

ن.س.ط، د.د، من جواهر القاموس، دار الهدایة، تاج العروس ــ4

، التوقیف على مهمة التعاریف، دار عالم الكتب ــ عبد الرؤوف تاج العرفین المناويــ 5

.1990القاهرة ــ 
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ار الطباعة ــ ، شرح تنویر الأبصار لتكملة قرّة عین الأبصار، دمحمد أمین ابن عابدینــ 6

.1855مصر ــ 

، مختار الصحاح تحقیق الشیخ، المكتبة محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيــ 7

.1986خامسة  ـ بیروت ــ ط العصریة، 

، تاج محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض الملقب أبو الفیض الزبیديــ 8

العروس من جواهر القاموس، دار إحیاء التراث العربي ــ بیروت ــ

1984

كتب الأحادیث:خامسا

  .هـ275،  دار الفكرحیح سنن أبي داود، الجزء الثانيسننه، صأبو داود، ــ1

2001وط، مؤسسة الرسالة ــ بیروت ــ اؤ ، تحقیق شعیب الأرند بن حنبل مسند أحمدأحمــ2

  .ن.س. د، صحیح البخاري، دار طوق النجاة ــ بیروت ــالبخاريــ 3

، و فوائدها، سلسله الأحادیث الصّحیحة و شيء من فقههاالدین الألبانيمحمد ناصر ــ 4

.1995ط.دالریاض ــ المعارف ــمكتبة 

، ط.د، صحیح مسلم، دار إحیاء التراث العربي ــ بیروت ــ مسلم بن حجاج المصلحــ 5

.ن.س.د

الرسائل الجامعية:سادسا

اهرسائل الدكتور:أ

، الوسائل القانونیة لإثبات الأملاك العقاریة الخاصة في التشریع عماد الدینــ رحایمیة 1

كلیة تخصص قانون، ، الدكتوراهالجزائري، أطروحة لنیل شهادة 

.2010 ـتیزي وزوـ  ملود معمريجامعة السیاسیة،الحقوق و العلوم

، اهالدكتور لنیل شهادة أطروحةبها، الإیصاء و توریث الحقوق،ــ صلیحة بن عاشور2

بن یوسف بن جامعةكلیة العلوم الإسلامیة، تخصص أصول الفقه، 

.2007 ــ2الجزائر ــ خدة
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رسائل الماجستير:ب

، حق الارتفاق في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، ــ زیدان محمد1

بن یوسف بن جامعة ،كلیة الحقوق،تخصص العقود و المسؤولیة

.2003ــ ، 1ــ الجزائرخدة

، المیراث و التصرفات النافذة بعد الوفاة في إطار القانون الدولي الخاص، ــ شبورو نوریة2

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون الدولي الخاص، 

.2010تلمسان ــــ أبو بكر بلقاید ــجامعة،الحقوق و العلوم السیاسیة

، الوصیة الواجبة في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري مذكرة ــ شفیقة حابت3

كلیة العلوم ، تخصص الشریعة و القانون،ریستالماجلنیل شهادة 

.2009 ــ1الجزائرــ بن یوسف بن خدة جامعة،الإسلامیة

، موانع المیراث في الشریعة الإسلامیة و تطبیقها في المحاكم ــ محمود سالم مصلح4

الشرعیة بقطاع غزة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القضاء 

ــ   جامعة الإسلامیة ــ غزةال ،كلیة الشریعة و القانونالشرعي، 

2008.

نفس القاصر في الفقه الإسلامي و تطبیقاتها  ى، الولایة علــ هشام عبد الجواد العجلة5

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرفي المحاكم الشرعیة في قطاع غزة، 

جامعة ، التربیة قسم الدراسات الإسلامیةكلیةتخصص الفقه المقارن، 

.2013غزة ــ ــ الأزهار 





- 74 -

الماستر مذكرات:ـ ج

ص تخصزائري، مذكرة لنیل شهادة الماسترالتشریع الج، الوصیة في ــ دربال حكیم1

محمد ، جامعة السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم ، أحوال شخصیة

.2014ــ بسكرةخیضرــ 

ادة ، أحكام الولایة علي القاصر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهــ دیلمي بادیس2

، السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم الماستر، تخصص قانون الأسرة،

.2015جامعة العقید آكلي محند ولحاج ــ البویرة ــ 

، تخصص لقانون، مذكرة لنیل شهادة الماستر، الوصیة بین الفقه و افرحات صحراويــ 3

جامعة محمد كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، أحوال شخصیة، 

.2014خیضر ــ بسكرة ــ 

لعقار، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، التنفیذ الجبري على اقادري سهام،ــ قروي محمد4

بن جامعةكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون الأعمال، 

.2013 ــ1ــ الجزائریوسف بن خدة

قوداش دیهیة، الشفعة سبب لكسب الملكیة في القانون المدني الجزائري، ،ــ مروان صارة5

ملود ، جامعة تخصص القانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،ــ تیزي وزو ــمعمري 

يةنالنصوص القانو:اسابع

12صادرة في 24جریدة  رسمیة رقم 1984جوان09المؤرخ في 11_84قانون رقم ــ1

الصادر 02_05، المعدل و المتمم بالأمر 12/07/1984ل  قهـ المواف1404رمضان 

الصادرة في 15، جریدة رسمیة رقم 27/02/2005هـ الموافق ل 1426محرم  18في 

1426ربیع الأول 25مؤرخ في 09_05، الموافق بقانون رقم 27/02/2005المؤرخ في 

.2005جوان 22الصادرة بتاریخ43، جریدة رسمیة رقم 2005ماي 04هـ الموافق ل 
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سبتمبر 26هــ الموافق ل 1395سنةرمضان 20المؤرخ في 58-75ــ الأمر رقم 2

.المتضمن القانون المدنيم،1975

هـ الموافق ل 1424ذو الحجة 12صادر في 1-04-22رقم المغربیة الأسرة ــ مدونة3

.70-30المتعلق بتنفیذ القانون رقم 3/02/2004

لسنة 34المعدل بالقانون رقم 1953لسنة 59قانون الأحوال الشخصیة السوري رقم ــ 4

1975.

.بشأن المواریث"1943لسنة 77رقم المصري قانون المواریث ــ 5

المقالات:ثامنا

لا تركة إلا "ي فریدة، مدي تعارض انتقال التركة المدینة إلى الورثة مع قاعدةزواو     

ــ                 قانونیة الاقتصادیة و السیاسیةالمجلة الجزائریة، للعلوم ال، "بعد سداد الدیون

.2العدد  1995الجزائرــ 

مواقع الأنترنات:تاسعا

Http://www.onefd.edu.dz-الأموال و "بعد عن الدیوان الوطني للتعلیم و التكوین

."الأشیاء
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:الفهرس

01 :مقدمة

:الفصل الأول

مكوناتهاالتركة و

06 مفهوم التركة:المبحث الأول

07 تعریف التركة في اللغة و الاصطلاح:المطلب الأول

07 تعریف التركة في اللغة:الفرع الأول

08 تعریف التركة في الاصطلاح:الفرع الثاني

10 تعریف التركة قانونا:المطلب الثاني

11 تعریف التركة في قانون الأسرة الجزائري :الفرع الأول

12 تعریف التركة في بعض القوانین العربیة:الفرع الثاني

12 مدونة الأسرة المغربيموقف _1

12 موقف قانون الأحوال الشخصیة السوري_2

12 موقف قانون المواریث المصري_3

13 مكونات التركة:المبحث الثاني

13 قه الإسلامي من مكونات التركةموقف الف:المطلب الأول

14 ما یدخل في التركة باتفاق الفقهاء:الفرع الأول

14   العقارات: أولا

14 المنقولات  :ثانیا

15 الحقوق المالیة التي لم تدخل في التركة بعد:ثالثا





- 77 -

16 الحقوق المالیة التابعة للأموال العینیة:رابعا

16 ــ  حق الارتفاق1

17 ــ  الخیارات المالیة2

خیار العیبأ ـ   17

ار التعیینیخب ــ   17

18 خیار فوات الوصف المرغوب فیهجـ ــ 

18 ما لا یدخل في التركة باتفاق الفقهاء:الفرع الثاني

18 الحقوق التي تخرج بطبیعتها عن دائرة التعامل:أولا

19 الحقوق الشخصیة:ثانیا

20 ما اختلف الفقه في كونه من التركة أم لا:الفرع الثالث

20 الخیارات:أولا

20 ــ خیار الشرط1

21 ــ خیار الرؤیة2

21 ــ حق الشفعة3

22 المنافع:ثانیا

22 المنافع عند جمهور الفقهاءــ 1

22 المنافع عند المذهب الملكيأ ــ

22 المنافع عند المذهب  الشافعي  ــ ب

23 المنافع عند الحنابلةجـ ــ 

23 .ة و الظاهریةالمنافع عند المذهب الحنفی ــ2

23 مكونات التركة في قانون الأسرة الجزائري:المطلب الثاني
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24 ما یدخل في التركة في قانون الأسرة الجزائري:الفرع الأول

24 لعقاراتــ ا 1

24 المنقولاتــ  2

25 ما لا یعتبر من التركة في قانون الأسرة الجزائري:الفرع الثاني

:لفصل الثانيا

الحقوق المتعلقة بالتركة 

28 تجهیز المیت و تسدید دیونه:المبحث الأول

29 تجهیز المیت:المطلب الأول

30 موقف الفقه الإسلامي من تجهیز المیت:الفرع الأول

31 موقف قانون الأسرة الجزائري من تجهیز المیت :الثاني الفرع

32 تسدید الدیون:المطلب الثاني

33 تعریف الدین:الفرع الأول

35 موقف الفقه الإسلامي من تسدید الدیون :الفرع الثاني

36 موقف قانون الأسرة الجزائري من تسدید الدیون:الفرع الثالث

37 المیراثالوصیة و:المبحث الثاني

38 تنفیذ وصیة المیت:المطلب الأول

38 تعریف الوصیة و مشروعیتها:الفرع الأول

38 تعریف الوصیة:أولا

39 مشروعیة الوصیة:ثانیا
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39 الوصیة كحق في التركة في الفقه الإسلامي:الفرع الثاني

40 ما اتفق الفقه فیه حول الوصیة:أولا

40 ما اختلف الفقه فیه حول الوصیة   :ثانیا

41 في قانون الأسرة الجزائري             كحق في التركةالوصیة:الفرع الثالث

42 المیراث:المطلب الثاني

43 تعریف المیراث:الفرع الأول

43   غة     للفي االمیراث :أولا

43 المیراث اصطلاحا:ثانیا

44 المیراث و شروطه و موانعهأسباب:الفرع الثاني

44 أسباب المیراث:أولا

44 ــ أسباب المیراث في الفقه الإسلامي1

44 ــ الأسباب المتفق علیهاأ 

44 النكاح:السبب الأول

45 النسب:السبب الثاني

45 ــ الأسباب المختلف فیهاب

46 ــ أسباب المیراث في قانون الأسرة الجزائري2

46 القرابة ــ  أ

47 ـــ الزوجیةب

48 شروط المیراث:ثانیا

48 ـ شروط المیراث في الفقه الإسلامي1

49 ـ شروط المیراث في قانون الأسرة الجزائري2
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49 موت المورث حقیقة أو حكما  :الشرط الأول

50 الوارث حقیقة أو حكما  ةحیا:الشرط الثاني

51 موانع المیراث:ثالثا

51 ــ القتل1

51 ــ القتل كمانع للمیراث في الفقه الإسلاميأ 

52 ــ القتل كمانع للمیراث في قانون الأسرة الجزائري  ب

53  و اللعانالردّة :2

53   ةالردّ ــ ولاأ

53 الردة في الفقه الإسلاميــ 1

54 الردة في قانون الأسرة الجزائريــ 2

55   .   ــ اللعانثانیا

55 اللعان في الفقه الإسلاميــ1

56 اللعان في قانون الأسرة الجزائريــ2

56 اختلاف الدین :ثالثا

58 اختلاف الدین في الفقه الإسلاميــ 1

58 في قانون الأسرة الجزائرياختلاف الدینــ 2

57 أصناف الورثة:الفرع الثالث

58 أصحاب الفروض   :صنف الأولال

58 أصحاب الفروض في الفقه الإسلاميـ  1

59 الأسرة الجزائريأصحاب الفروض في قانونــ  2

59 العصبات:الصنف الثاني

59 العصبات في الفقه الإسلاميأ ـــ 
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60 قانون الأسرة الجزائريالعصبات فيب ــ

60 الأرحام يذو  :الصنف الثالث

61 في الفقه الإسلامي ذوو الأرحامأ ــ 

61 في قانون الأسرة الجزائريذوو الأرحامب ــ 

65 :خاتمة

68 :قائمة المراجع

76 :الفهرس


